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  مقدمة -أولا 
نظام قانوني فعّال للحقوق    " دورته هذه، أعماله بشأن وضع       واصـل الفريق العامل، في     -١

وكان قرار اللجنة بالاضطلاع بالعمل     ) ١(".الضـمانية في البضـائع الداخلـة في النشـاط التجاري          
في مجـال قـانون الائـتمانات المضـمونة قد اتخذ لتلبية الحاجة إلى نظام قانوني فعّال يزيل العقبات        

الائــتمانات المضــمونة ويكــون له بالــتالي تــأثير مفــيد عــلى توافــر     القانونــية الــتي تعــترض ســبيل 
 )٢(.وتكلفة الائتمانات

، تقريرا أعدته الأمانة بشأن )٢٠٠٠(وقـد ناقشـت اللجـنة، في دورتها الثالثة والثلاثين          -٢
ــال قــانون الائــتمانات المضــمونة        ــائل الــتي ينــبغي تــناولها في مج واتفقــت . (A/CN.9/475)المس

تلـك الـدورة، على أن قانون الائتمانات المضمونة هو موضوع هام وأنه قد عرض               اللجـنة، في    
عــلى اللجــنة في الوقــت المناســب، وخصوصــا بالــنظر إلى صــلته الوثــيقة بأعمــال اللجــنة بشــأن   

وكـان ثمـة رأي سـائد مـؤداه أن قوانين الائتمانات المضمونة الحديثة يمكن أن             . قـانون الإعسـار   
وساد أيضا . توافـر وتكلفـة الائـتمانات وبالتالي على التجارة الدولية    يكـون لهـا أثـر كـبير عـلى           

رأي مـؤداه أنـه يمكـن لقوانين الائتمانات المضمونة الحديثة أن تخفف من حالات عدم المساواة                 
في الوصـول إلى ائـتمانات منخفضـة الـتكلفة بين الأطراف في البلدان المتقدمة النمو والأطراف                 

بيد .  الحصـة الـتي تحصل عليها هذه الأطراف من منافع التجارة الدولية            في الـبلدان النامـية، وفي     
أنـه أعـرب عـن بعـض الحـذر في هذا الخصوص مؤداه أن من الضروري أن تحقق تلك القوانين                     
توازنـا ملائمـا في معاملـة الدائـنين الممـيّزين والمضـمونين وغـير المضـمونين بحيـث تصـبح مقبولة                      

را إلى السياسـات المتباينة لدى الدول، من المستصوب اتباع          وذكـر أيضـا أنـه نظ ـ      . لـدى الـدول   
 )٣(.نهج مرن يهدف إلى إعداد مجموعة من المبادئ مشفوعة بدليل، لا إعداد قانون نموذجي

، في تقرير آخر أعدته الأمانة      )٢٠٠١(ثم نظـرت اللجـنة، في دورتهـا الـرابعة والثلاثين             -٣
(A/CN.9/496)       طلاع بذلك العمل، بالنظر إلى التأثير الاقتصادي        واتفقـت عـلى أنه ينبغي الاض

وذكـر أن التجربة قد بيّنت أن       . الـنافع مـن وجـود قـانون حديـث بشـأن الائـتمانات المضـمونة               
. لمواطـن القصـور في ذلـك المجـال تـأثيرات سلبية كبرى في النظام الاقتصادي والمالي في أي بلد                   

تنبؤ ينطوي على منافع للاقتصاد الكلي على       وذكـر أيضـا أن ايجـاد اطـار قـانوني فعـال وقابل لل              
فعـلى المـدى القصـير، أي عندما تواجه         . المـدى القصـير وعـلى المـدى الطويـل عـلى حـد سـواء               

ــبؤ ضــروري،          ــابل للتن ــال وق ــانوني فع ــان وجــود اطــار ق ــالي، ف ــا الم ــات في قطاعه ــبلدان أزم ال
صارف وغيرها من المؤسسات    وخصوصـا بالنسـبة إلى انفاذ المطالبات المالية، وذلك لمساعدة الم          

المالـية عـلى الـتحكم في تدهـور وضـع مطالـباتها، من خلال آليات انفاذ سريعة، ولتيسير اعادة                    
وأما على  . هـيكلة الشـركات بـتوفير أداة من شأنها أن تستحدث حوافز لأجل التمويل المؤقت              
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ن يكون أداة المـدى الطويـل، فـان وجـود اطـار قـانوني مـرن وفعـال لـلحقوق الضـمانية يمكـن أ                
ولا ريــب في أنــه لا يمكــن تعزيــز الــنمو الاقتصــادي والقــدرة . مفــيدة لــزيادة الــنمو الاقتصــادي

التنافسـية والـتجارة الدولية من دون توفر سبل وصول إلى قروض ائتمانية يمكن تحمّل أعبائها،                
ــرها مــن موانــع تحــول دون توســع المنشــآت لكــي تحقــق امكاناتهــا       ــيه عــدم توف ــنطوي عل  لمــا ي

 وفـيما يـتعلق بشـكل العمـل، رأت اللجـنة أن القانون النموذجي سيكون غير مرن                  )٤(.الكاملـة 
إلى حــد مفــرط، وأحاطــت عــلما بالمقــترحات الــتي قُدمــت بشــأن وضــع مجموعــة مــن المــبادئ    

 )٥(.الأساسية مع دليل تشريعي يتضمن توصيات تشريعية

في ) ٢٠٠٢مــايو / أيــار٢٤-٢٠نــيويورك، (ونظــر الفــريق العــامل أثــناء دورتــه الأولى   -٤
، والإضـــافات A/CN.9/WG.VI/WP.2(الفصـــول مـــن الأول إلى الخـــامس وفي الفصـــل العاشـــر  

Add.1   إلى Add.5   و Add.10 (          مـن المشـروع الأولي للدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
يغا منقّحة  وفي تلـك الـدورة طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعـد ص ـ                 . الـذي أعدتـه الأمانـة     

وفي تلك الدورة نفسها، نظر الفريق العامل  ). ١٢، الفقـرة    A/CN.9/512انظـر   (لـتلك الفصـول     
ــامل        ــزويد الفــريق الع ــية ت ــثة بغ ــنظم التســجيل الحدي ــتراحات بشــأن تقــديم عــرض ل أيضــا في اق
 بالمعلومـات اللازمـة لمعالجـة الشـواغل التي أبديت بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الممتلكات     

وفي الـدورة ذاتهـا، اتفق الفريق العامل على ضرورة          ). ٦٥، الفقـرة    A/CN.9/512انظـر   (المـنقولة   
في المســائل الــتي تحظــى باهــتمام ) المعــني بقــانون الإعســار(التنســيق مــع الفــريق العــامل الخــامس 

، A/CN.9/512انظر  (مشـترك، وأقرّ استنتاجات الفريق العامل الخامس فيما يتعلق بتلك المسائل            
 ).٨٨الفقرة 

ــثلاثين      -٥ ــا الخامســة وال ــناء دورته ــدورة الأولى  ) ٢٠٠٢(ونظــرت اللجــنة أث ــر ال في تقري
 ورئـي عـلى نطـاق واسـع أن الدليل التشريعي يمثل فرصة ثمينة               ).A/CN.9/512(للفـريق العـامل     

للجـنة لمساعدة الدول في اعتماد تشريعات حديثة للمعاملات المضمونة، كما رئي بصفة عامة              
ن ذلــك شــرط لازم، وإن لم يكــن كافــيا في حــد ذاتــه، لــزيادة الوصــول إلى ائــتمان مــنخفض  أ

الـتكلفة، وبالـتالي لتيسـير حركة البضائع والخدمات عبر الحدود والتنمية الاقتصادية والعلاقات          
وفي هـذا الصدد، لاحظت اللجنة بارتياح أن المشروع قد          . الوديـة بـين الأمـم في نهايـة المطـاف          

ــية وغــير حكومــية، وأن بعضــها شــارك بنشــاط في     اجــتذب اه ــ ــية وحكوم تمام مــنظمات دول
وشعرت اللجنة أيضا، في تلك الدورة، بأن مبادرة اللجنة جاءت في           . مـداولات الفريق العامل   

وقـت مناسـب جـداً سـواء بالـنظر إلى المـبادرات التشـريعية ذات الصـلة الجارية على الصعيدين                     
وعقب النقاش،  .  مـبادرة اللجـنة نفسها في مجال قانون الإعسار         الوطـني والـدولي أو بالـنظر إلى       

 في دورتها الرابعة والثلاثين لإعداد نظام قانوني        العاملأكـدت اللجـنة الولايـة الممـنوحة للفـريق           
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وأكدت اللجنة أيضاً أن ولاية الفريق      . فعّـال لـلحقوق الضـمانية في البضـائع، بمـا فيها المخزون            
لى نحـو واسـع يضـمن الحصـول عـلى ناتج عمل مرن بقدر مناسب،              العـامل ينـبغي تفسـيرها ع ـ      

 )٦(.ينبغي أن يصدر في شكل دليل تشريعي

ــية     -٦ ــه الثان ــناء دورت ــر الفــريق العــامل، أث ــنا، (ونظــ ديســمبر / كــانون الأول٢٠-١٧فيي
 Add.6 والاضافات   (A/CN.9/WG.VI/WP.2، في الفصــول السـادس والسابع والتاسع         )٢٠٠٢

. مـن مشروع الدليل الأولي بشأن المعاملات المضمونة الذي أعدته الأمانة          ) Add.9 و   Add.7و  
انظر (وفي تلـك الـدورة طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعـد صـيغا مـنقحة لتلك الفصول                        

A/CN.9/531    وعلى نحو يقترن بتلك الدورة، ووفقا للمقترحات التي قدمت في          ). ١٥، الفقـرة
، قُـدّم عـرض غير رسمي لنظم        )٦٥، الفقـرة    A/CN.9/512انظـر   (لعـامل   الـدورة الأولى للفـريق ا     

وقــبل تلــك الــدورة . تســجيل الحقــوق الضــمانية في الممــتلكات المــنقولة في نيوزيلــندا والــنرويج 
المعني بالمصالح (والسادس  ) المعـني بقـانون الاعسـار     (مباشـرة، كـان الفـريقان العـاملان الخـامس           

) ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٧-١٦فيينا،  (لمشتركة الأولى   قـد عقـدا دورتهما ا     ) الضـمانية 
 /A/CN.9/WG.VI/WP.6الفصل التاسع الجديد؛(حيـث نُظـر في الصـيغة المـنقحة للفصل العاشر     

Add.5 (  وفي تلك الدورة، طُلب إلى الأمانة اعداد صيغة منقحة لذلك الفصل           . بشـأن الاعسار
 ).٨، الفقرة A/CN.9/535انظر (

، في  )٢٠٠٣مارس  / آذار ٧-٣نيويورك،  (لفـريق العـامل، أثـناء دورتـه الثالثة          ثم نظـر ا    -٧
ــأن         ــيل الأولي بشــ ــروع الدلــ ــن مشــ ــر مــ ــثاني عشــ ــر والــ ــادي عشــ ــثامن والحــ ــول الــ الـفصــ

 A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.11 ، وA/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.8(المضـــــمـــونة  المعـــــامــــلات
مــن الصــيغة ) ٣٣-١الفقــرات ( والثالــث  والفصــلين الــثاني)A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.12 و

، )A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3، وA/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2(الثانــــية لمشــــروع الدلــــيل   
 ).١٣، الفقرة A/CN.9/532(وطلب إلى الأمانة أن تعد صيغا منقحة لها 

، تقريرا الفريق العامل ٢٠٠٣وعـرض عـلى اللجـنة في دورتها السادسة والثلاثين، عام           -٨
ــ ــمانية  (ادس السـ ــالح الضـ ــني بالمصـ ــثة     ) المعـ ــية والثالـ ــيه الثانـ ــال دورتـ ــن أعمـ  A/CN.9/531(عـ
، وكذلـك تقريـر الـدورة المشـتركة الأولى للفريقين العاملين الخامس والسادس              )A/CN.9/532 و
)A/CN.9/535 .(ولاحظت اللجنة مع التقدير ما أحرزه الفريق العامل من تقدم في عمله.)٧( 
  

   الدورةتنظيم -ثانيا 
عقـد الفـريق العـامل، الـذي تـألف مـن جمـيع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته الرابعة                     -٩

و حضـر الـدورة ممثلون للدول التالية الأعضاء    . ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ١٢ إلى   ٨في فييـنا مـن      
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يران ، إ )بالتناوب سنويا مع الأرجنتين   (الاتحـاد الروسي، اسبانيا، ألمانيا، أوروغواي       : في اللجـنة  
، إيطالــيا، بــاراغواي، الــبرازيل، بــنن، بوركيــنا فاســو، تايلــند، جمهوريــة )الإســلامية-جمهوريــة(

ــيا، ســنغافورة، الســودان، الســويد، ســيراليون،      ــدا، رومان ــيا اليوغوســلافية ســابقا، روان مقدون
ــيا، المغــرب، المكســيك،      ــيا، ليتوان ــيا، كين الصــين، فرنســا، فــيجي، الكــاميرون، كــندا، كولومب

ــندا الشــمالية، النمســا، الهــند، هــندوراس، هــنغاريا،      الم ــبريطانيا العظمــى وايرل ــتحدة ل ملكــة الم
 .الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الأرجنتين، أستراليا، إندونيسيا، أوكرانيا،    : وحضـر الـدورة مراقـبون عن الدول التالية         -١٠
هوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا،    بولــندا، بــيرو، تركــيا، الجماهيريــة العربــية الليبــية، الجم     

 .سويسرا، غانا، فنـزويلا، كوت ديفوار، كوستاريكا، لبنان، نيجيريا

 مؤسسات )أ: (حضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن المـنظمات الوطنـية أو الدولية التالية                 -١١
-المــنظمات الحكومــية) ب(؛ ، البــنك الــدوليصــندوق الــنقد الــدولي: مــنظومة الأمــم المــتحدة

اتحـاد المقاصـة الآسـيوي، مركـز القـانون الوطني للتجارة الحرة بين البلدان الأمريكية؛                : يةالدول ـ
رابطـة المحامين الأمريكية، مركز الدراسات      : المـنظمات غـير الحكومـية الـتي دعـتها اللجـنة            )ج(

لية، القانونـية الدولـية، جمعـية التمويل التجاري، منظمة العوملة الأوروبية، الغرفة التجارية الدو             
بلانك للقانون الدولي   -، معهد ماكس  )إينسول(الاتحـاد الدولي للمختصين في شؤون الإعسار        

 .والأجنبي الخاص

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -١٢

 )كندا(السيدة كاثرين سابو   :الرئيسة 

 )هنغاريا(السيد نوربرت تشيزمازيا   :المقرر 

جدول  (A/CN.9/WG.VI/WP.8: العـامل الوثـائق التالـية     وكـان معروضـا عـلى الفـريق          -١٣
 /A/CN.9/WG.VI، وكذلــك Add.3 وAdd.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.6، و )الأعمــال المؤقــت

WP.9و Add.1 إلى Add.4و Add.6 إلى Add.8. 

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١٤

 .انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 .إقرار جدول الأعمال -٢ 

 .إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة -٣ 

 .مسائل أخرى -٤ 
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 .اعتماد التقرير -٥ 
  

  المداولات والقرارات -ثالثا 
) مقدمة(والأول  ) الإعسار(والتاسع  ) الإنشاء(نظـر الفـريق العـامل في الفصـول الرابع            -١٥

من مشروع ) الأولوية( مـن الفصـل السـابع        ٤١ إلى   ١الفقـرات   ) الأهـداف الأساسـية   (والـثاني   
وقد طُلب إلى الأمانة أن     . وتـرد مداولات الفريق العامل وقراراته في الجزء الرابع أدناه         . الدلـيل 

تعــد، عــلى أســاس تلــك المــداولات والقــرارات، صــيغة مــنقحة لفصــول مشــروع الدلــيل الــتي    
 .نوقشت في هذه الدورة

  
  اعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة      -رابعا  

  (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3) الانشاء       -الفصل الرابع        
  )٣٣-٢٧الفقرات   (رهون المنشآت والرهون العائمة             -ألف  

اسـتأنف الفـريق العـامل مداولاتـه حول مسألة رهون المنشآت، مستذكرا أنه كان قد                 -١٦
ــرات      ــثـة في الفق ــه الثال ــنـاء دورتـ ــر أث ــرابع   ٣٣ إلى ١نظـ ــن الفصــل ال ــر ( م ، A/CN.9/532انظ

 ).١٠٨ الفقرة

واتفــق الفــريق العــامل عــلى ضــرورة تنقــيح هــذا الــباب لــتوفير لمحــة مــتوازنة عــن مــزايا   -١٧
وأفـيد بـأن المـزية الرئيسـية لـلحق الضماني الذي هو من نوع      . مفهـوم رهـون المنشـآت ومثالـبه      

تماني رهـون المنشـآت هـي أنـه يتـيح لمنشـأة ذات قـيمة أكـبر في مجملها أن تحصل على قرض ائ                       
ولوحـظ مـن جهـة أخـرى أن رهـن المنشأة يمكن أن يقيد قدرة المدين على                  . أكـبر بـتكلفة أدنى    

الحصـول عـلى قـرض ائـتماني مـن مصـادر أخـرى وأن يـزيد من تكلفة ذلك القرض طالما كان                    
وقــيل ان قــيودا فُرضــت في بعــض الــبلدان عــلى نطــاق رهــون . الدائـنون الآخــرون غــير محمــيين 

ولوحظ ردّا على ذلك أن التأثير . وية مـن قـيمة المنشـأة في حـال الاعسار       المنشـآت، كنسـبة مـئ     
الاقتصـادي وادراج أي قـيود من هذا القبيل في مشروع الدليل هما أمران ينبغي أن ينظر فيهما            

وأفـيد أيضـا بـأن القيود أيّا كانت ينبغي أن تشكّل جزءا من قانون الاعسار وينبغي أن       . بعـناية 
لدلــيل بشــأن قــانون الاعســار وفي الفصــل المــتعلق بالاعســار مــن مشــروع  تُــناقَش في مشــروع ا

 .الدليل بشأن المعاملات المضمونة

، كـان هـناك اتفاق عام في الفريق         ٣٣أمـا فـيما يـتعلق بالملاحظـة الـواردة بعـد الفقـرة                -١٨
ل العـامل عـلى أن تعـيين مديـر يمكـن أن يـتم بالاتفـاق بـين المديـن والدائـن المضـمون أو مـن قِب                           
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واتفق على أن تعيين مدير يعد      . وقـيل إن هـذا التعـيين يمكـن أن يقـوم بـه المديـن أيضا                . محكمـة 
مسـألة تـتعلق بالانفـاذ ضـمن اجـراءات الاعسـار وخارجهـا عـلى حـد سـواء، وأنه بينما ينبغي               
الاشـارة في الفصـل المـتعلق بالانشـاء إلى قـدرة الأطـراف في اتفـاق الضـمان عـلى الاتفاق على                       

يــر في اطــار انفــاذ رهــن منشــأة خــارج اطــار الاعســار، فــان الفصــل المــتعلق بالتقصــير تعــيين مد
 .والانفاذ هو أفضل مكان لمناقشة هذه المسألة مناقشة مستفيضة ومفصّلة

وقـد تباينـت الآراء حـول مـا إذا كـان المديـر سيتصـرّف خـارج اجـراءات الاعسار في                -١٩
وذهــب أحــد الآراء إلى أن المديــر   . ائــنينصــالح الدائــن المضــمون فقــط أم في صــالح كــل الد     

وإذا . سيتصـرّف في صـالح الدائـن المضـمون حيـث إن التعـيين هـو طـريقة لانفاذ الحق الضماني                    
أدى ذلـك إلى قلـق الدائـنين الآخـرين، أمكـنهم الـتوجه بطلـب إلى المحكمـة لكـي تعلـن إعســار           

الحفـاظ على قيمة المنشأة  وذهـب رأي آخـر إلى أنـه نظـرا لأن القصـد مـن التعـيين هـو           . المديـن 
بصـفتها منشـأة عاملـة باتـت عـلى وشـك الاعسـار، فـإن المديـر من شأنه أن يتصرف في صالح                       

وأفيد بأن  . كـل الدائـنين، وخصوصـا عـندما يكون المدير معيّنا من المدين لاعادة تنظيم المنشأة               
ية انطباق اجراءات   طـريقة الانفـاذ تلك قريبة جدا من اجراءات الاعسار وتثير أيضا مسألة قابل             

 .الإبطال

، فقــد اتفــق الفــريق العـامل عــلى أن الجملــة الأخــيرة، إذ  ٢٨وأمـا فــيما يــتعلق بالفقـرة    -٢٠
تصـح عـلى دول عديـدة، فإنـه يمكـن إضـافة عـبارة الـيها تفـيد بأن المناقشة الواردة في مشروع                        

إدراج ممتلكات غير  الدلـيل لا تخـص الممـتلكات المـنقولة وأنهـا لا تمـنع أي دولـة مـن السـماح ب ـ                     
 .منقولة في رهن المنشأة

، أفـيد بأنـه لا ينـبغي تغـيير الأولويـة السـابقة للإعسار بشأن                ٣٢وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٢١
المصـلحة الـتي هـي مـن نـوع رهـن المنشـأة، وأنـه إذا أدخلـت تلـك التغـييرات وجب أن تكون                          

دت مؤخرا في بعض البلدان     ولوحـظ ردا على ذلك أن التشريعات التي اعتم        . محـدودة وشـفافة   
ــنين        ــة الدائ ــية حماي ــية للمنشــأة بغ ــيمة الاجمال ــة محصــورة في جــزء مــن الق جعلــت تلــك الأولوي

 ). أعلاه١٧انظر الفقرة (الآخرين 

، تباينـت الآراء بشـأن ما إذا كان ينبغي اعادة صوغها    ٣٣وبيـنما أبـدي تأيـيد للفقـرة          -٢٢
 في شكل توصية بأن الضمان الذي يشمل   ٣٣ وأفيد تأييدا لصوغ الفقرة   . عـلى شـكل توصـية     

ولوحظ في الاعتراض . كـل الموجـودات هـو أداة مفـيدة في نظـام حديث للمعاملات المضمونة             
عــلى تلــك التوصــية أن الضــمان الشــامل لجمــيع الموجــودات ينشــئ مخاطــر تــتعلق بالافــراط في   

 .الرهون وبالاحتكار من جانب الدائن
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  )٣٥ و ٣٤لفقرتان    ا(التجهيزات الثابتة       -باء  
 تتـناولان مسـألة هامة، أثير عدد من الشواغل     ٣٥ و ٣٤بيـنما اتفـق عـلى أن الفقـرتين           -٢٣

وكـان أحـد الشـواغل أن تيـنك الفقـرتين ليسـتا في المكـان المناسب في الفصل المتعلق                   . بشـأنهما 
 المناقشة  وكان شاغل آخر في أن    . بالانشـاء لأنهمـا تتـناولان أساسـا مسـألتي الإشهار والأولوية           

في تيــنك الفقــرتين ليســت كاملــة لأنهــا لا تتــناول الحــالات الــتي تُــلحق فــيها ممــتلكات مــنقولة    
وكان هنالك شاغل آخر    . أو تُعـالج فيها الممتلكات المنقولة     ) الضـمّ (بممـتلكات أخـرى مـنقولة       

أيضــا وهــو أن ســهولة الفصــل بــين الممــتلكات قــد لا يُبَــت فــيها بشــكل مناســب عــلى أســاس  
 .وبة التقنية والتكلفةالصع

ولوحـظ ردّا عـلى أحـد الأسـئلة أن العلاقـة بين الحق في الممتلكات غير المنقولة والحق                    -٢٤
كما لوحظ  . يتناولها الفصل المتعلق بالأولوية   ) كالإيجـار مـثلا   (في غـير الملموسـات ذات الصـلة         

عــالج في الفصــل في الإجابــة عــلى ســؤال آخــر أن الإشــهار الخــاص بشــأن التجهــيزات الثابــتة م  
 .المتعلق بالإشهار

  
  )٤٧-٣٦الفقرات   (العائدات   -جيم   

وذكر أحد الاقتراحات أن    . ٤٧ إلى   ٣٦أبـدي عـدد مـن الاقـتراحات بشأن الفقرات            -٢٥
 ينــبغي تكميــلها باشــارة إلى الســبب الداعــي إلى الاعــتراف بحــق في ثمــار مدنــية أو    ٤١الفقــرة 
وكــان ). صــول عــلى ايــراد ولّدتــه الموجــودات المــرهونةأي توقــع الدائــن المضــمون الح(طبيعــية 

 ينــبغي أن تشــير بوضــوح إلى نظــام الإشــهار الموصــى بــه في       ٤٣اقــتراح آخــر في أن الفقــرة   
 ينبغي أن تشير إلى أنه لما      ٤٦غـير أن هـنالك اقـتراحا آخـر ارتـأى أن الفقـرة               . مشـروع الدلـيل   

طبيعة الامتلاكية لحق الدائن المضمون في      كانـت العائدات تحل محل الموجودات المرهونة، فان ال        
وذهب . عـائدات الموجـودات المـرهونة هـي النتـيجة الطبيعية للطبيعة الامتلاكية للحق الضماني              

اقـتراح آخـر إلى أنـه، في حـين أن السـماح بالحقوق في العائدات يفضي حتما إلى نزاعات بين                     
راف في الممارسـة بـتلك الحقوق في        ممـولي المخـزونات والمسـتحقات مـثلا، فـان مـن الهـام الاعـت               

 .العائدات

، اتفــق عــلى أنهمــا تــثيران  ٤٥ و٤٤وفــيما يــتعلق بالملاحظــتين الواردتــين في الفقــرتين   -٢٦
ولكن، أفيد بأن مسألة اقتفاء الأثر المشار اليها        . مسـائل هامـة ينـبغي تـناولها في مشروع الدليل          

ــيها  ٤٥في الفقـــرة  ــار الـ ــألة التوقيـــت المشـ ــرة  أهـــم مـــن مسـ ــا أن . ٤٤ في الفقـ ولوحـــظ أيضـ
 يمكن أن   ٧٢ مقـرونة بالفقرة     ٤٤الموجـودات سـتكون عـائدات أو قـد لا تكـون، وأن الفقـرة                

تكـون مضـللة مـن حيـث أنهـا تضـيف دون لـزوم إمكانـية ثالـثة، وهـي أن الموجودات ستكون                        
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ئ المعتمدة فيما   وأشير أيضا إلى أن المباد    "). عائدات يسهل تبيّنها  "أو  " (عـائدات يمكـن تبيّـنها     "
مـثلا، فـيما يـتعلق بإدراج وصف عام وامكانية منح حق ضماني             (يـتعلق بـالموجودات المـرهونة       
ينـبغي أن تنطـبق عـلى العـائدات أيضـا، وأن كل ما هو مطلوب                ) في الموجـودات بعـد حـيازتها      

 أن  واقترح إضافة إلى ذلك   . بالـتالي هـو أن يثبـت الدائـن أن العـائدات هـي موجوداتـه المرهونة                
يـناقش مشـروع الدلـيل مسـألة مـا إذا كـان الحـق في العـائدات يُمنح بموجب قانون أم بمقتضى              

ــيها الأطــراف حســبما تــراه مناســبا وليســت مســألة      . اتفــاق وأفــيد بــأن تلــك مســألة تــتفق عل
 .سياساتية يبت فيها المشرّع، وأنه ينبغي اتاحة كلتا الامكانيتين في مشروع الدليل

اقـتراح بـأن تحـذو القواعـد المـتعلقة بالعـائدات في مشروع الدليل حذو            وفي الـرد عـلى       -٢٧
القواعــد المــتعلقة بالعــائدات في اتفاقــية الأمــم المــتحدة لاحالــة المســتحقات في الــتجارة الدولــية   

، لوحظ أن ذلك النهج قد لا يكون مناسبا حيث ان    ")اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن الإحالـة         ("
ائدات في اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن الإحالـة هـي قواعـد تخـص تنازع                القواعـد المـتعلقة  بالع ـ     

 .القوانين
  

  )٦٠-٤٨الفقرات    (اتفاق الضمان     -دال  
معظم " والتي مفادها أن   ٤٨اتفـق عـلى أن الفكـرة الواردة في الجملة الثانية من الفقرة               -٢٨

. تكون في مجملها دقيقة   تشـترط اجـراء إضـافيا لكي ينشأ حق ضماني، قد لا             " الـنظم القانونـية   
 قد لا تكون دقيقة أيضا لأن       ٤٩ولوحـظ أيضـا أن الفكـرة الواردة في الجملة الثانية من الفقرة              

الحـق الضـماني يمكـن أن ينشـأ تلقائـيا إذا نـص اتفاق الضمان على أن تترتب تلك النتيجة عند                      
 ٤٩ان الفقرة   وقـيل ردا عـلى ذلـك        . تقـديم القـرض الائـتماني حسـب تقديـر الدائـن المضـمون             

ولكن، اتفق بعد المناقشة على أن      . يقصـد بهـا أن تمـيز بـين اتفاق الضمان والوعد بمنح الضمان             
 . غير ضرورية ويمكن حذفها٤٩الفقرة 

، اقــترح حذفهــا لأن الاشــارة إلى المســوّغ القــانوني لــلمعاملة ٥٠وفـيما يــتعلق بالفقــرة   -٢٩
 إلى المسـوّغ أو الأسـاس القانوني للمعاملة         واعـتُرض عـلى ذلـك الاقـتراح لأن الاشـارة          . مـربك 

 لأن اتفاق   ٥٠واقـترح أيضـا تنقـيح الجملـة الأخـيرة مـن الفقرة              . مسـألة هامـة في بعـض الـنظم        
الضـمان هـو اتفـاق منفصـل في المعـاملات المعقـدة أو المعـاملات الـتي يمـنح الضمانَ فيها طرفٌ                

ا إلى أن ادراج وصف للموجودات      أيض ٥٠واقـترح، إضـافة إلى ذلك، أن تشير الفقرة          . ثالـث 
ــا هــو مشــمول         ــزاعات حــول م ــل مــن احــتمالات حصــول ن ــاق الضــمان يقل ــرهونة في اتف الم

 .وكذلك احتمالات التلاعب بعد التقصير
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، اقـترح أن تحـدِّد أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على           ٥١وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٣٠
وهـي مسألة قيل انها مذكورة ضمنا في        (ضـمان   حـد سـواء يمكـن أن يكونـوا أطـرافا في اتفـاق               

في الجــزء بــاء مــن الفصــل  " الدائــن المضــمون"و " المديــن"في تعــريف " الشــخص"الاشــارة إلى 
واقـترح أيضـا أن يتـناول مشـروع الدلـيل مسـألة مـا إذا كانـت رهـون المنشآت أو ما                       ). الأول

وأشــير في هــذا . طبيعــيونشــابهها مــن أنــواع الحقــوق الضــمانية يمكــن أن يمــنحها الأشــخاص ال 
ــنموذجي بشــأن المعــاملات المضــمونة الصــادر عــن المصــرف الأوروبي      المضــمار إلى القــانون ال

 .للانشاء والتعمير، الذي لا يسمح إلا للمنشآت بمنح رهون للمنشآت

، أفـيد بأنه ينبغي أيضا ادراج وصف الموجودات المرهونة في        ٥٢وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٣١
 .واقترح أيضا أن يضاف تاريخ الاتفاق إلى المحتويات الدنيا. دنيا لاتفاق الضمانالمحتويات ال

فقــد ذهــب أحــد .  ومســألة الشــكل٥٨ إلى ٥٤وأبديــت آراء متبايــنة حــول الفقــرات  -٣٢
وأفيد بأن  . الآراء إلى أنـه لا ينـبغي اشـتراط الشـكل الكـتابي لكـي يكـون اتفـاق الضـمان نافذا                     

من ذلك مثلا (يؤثر سلبا في عدد من المعاملات التي تبرم شفويا      اشـتراط الشـكل مـن شـأنه أن          
ولوحـظ أيضـا أنه سيكون من الصعب جدا، في          ). ترتيـبات البـيع مـع الاحـتفاظ بسـند الملكـية           

بعــض الــنظم الــتي لــيس فــيها اشــتراط بشــأن الشــكل، حــتى بشــأن المعــاملات الخاصــة بالملكــية   
 .دات المنقولةالعقارية، ادراج هذا الاشتراط بشأن الموجو

وذُكــر أن . بــيد أن الــرأي الســائد كــان في أن اتفــاق الضــمان ينــبغي أن يكــون كتابــيا -٣٣
الشـكل الكـتابي يوفـر الـيقين الـذي قـيل انـه بـالغ الأهمـية عـندما يمـس الأمـر أطـرافا ثالثة، وهو                       

ابة ولوحـظ أيضـا أن المعـاملات لـن تتأثر سلبا باشتراط كت     . يحـول دون التلاعـب بعـد التقصـير        
المعلومات "أي (بسـيطة لا حاجـة إلى أن يوقـع عليها الطرفان ويمكن أن تتضمن رسالة بيانات             

الـتي يـتم انشـاؤها أو إرسـالها أو اسـتلامها أو تخزيـنها بوسـائل إلكترونـية أو ضوئية أو بوسائل                       
مشــابهة، بمــا في ذلــك عــلى ســبيل المــثال لا الحصــر تــبادل البــيانات الإلكترونــية، أو الــبريد           

مـــن قـــانون  ) أ (٢؛ انظـــر المـــادة  "الإلكـــتروني، أو الـــبرق، أو الـــتلكس، أو النســـخ الـــبرقي    
 ).الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية

وأبـدي اقـتراح مفـاده أن تـنص التوصية على أن الشكل الكتابي سيكون مرغوبا، وأن         -٣٤
 .المسألة مع ذلك متروكة للمشرّع أو للأطراف
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  )٧٠-٦١الفقرات    (شتراطات الامتلاكية          الا  -هاء   
، اقــترح أن يُذكــر تحديــدا أن الملكــية تشــمل حقــا امتلاكــيا  ٦١وفــيما يــتعلق بالفقــرة  -٣٥

واسـتذكر الفـريق العامل قراره إرجاء مناقشة مسألة ما إذا كانت الموجودات أو حق               . محـدودا 
انظر الفقرة  (٦١ الفقرة ملكيـتها هـي موضـوع الحـق الضـماني إلى أن تـتاح له فرصـة النظر في        

وبينما اعترف الفريق العامل بأن هنالك نظريتين بشأن تلك         ). A/CN.9/532 مـن الوثيقة     ١٠٠
، ٦٢وفيما يتعلق بالفقرة   .  ليسـت في حاجة إلى تنقيح      ٦١المسـألة، فقـد اتفـق عـلى أن الفقـرة            

 .موسةارتئي أن من الصعب فهم المشكلة التي تتناولها نظرا لعدم وجود أمثلة مل

ــتعلق بالفقــرات   -٣٦ ــيما ي ــيد بأنهــا قــد لا تكــون ضــرورية، حيــث انهــا    ٧٠ إلى ٦٦وف ، أف
ــيل        ــن مشــروع الدل ــاكن أخــرى م ــناول مســائل معالجــة في أم ــتعلقين   (تت ــثلا في الفصــلين الم م

ولوحـظ أيضـا أنـه إذا كـان القصـد مـن تلـك الفقرات أن تكون وصفا                   ). بالإشـهار والأولويـة   
مثلما هو مفهوم ضمنا في الفقرة      (نـبغي صـوغها عـلى شـكل توصيات          لمخـتلف الـنهوج، فـلا ي      

٧٥.( 
  

  )٧٥-٧١الفقرات    (الخلاصة والتوصيات          -واو  
ــيد كــاف في الفــريق العــامل للفقــرة     -٣٧ ــتعلق بالملاحظــة   . ٧١أعــرب عــن تأي ــيما ي ــا ف أم

 ٧١ة ، فقــد رئــي أن الاســتثناءات بشــأن التوصــيات الــواردة في الفقــر ٧١الــواردة بعــد الفقــرة 
 /A/CN.9/WG.VIانظــر الوثــيقة (ينــبغي أن تصــاغ بحيــث تتــناول أنــواع الالــتزامات المضــمونة 

WP.6/Add.3  انظـر الوثـيقة   (أو أنـواع الموجـودات   ) ٦ و٥، الفقـرتينA/CN.9/WG.VI/WP.6/ 

Add.3    انظر الوثيقة   (أو أنـواع الضـمان      ) ١٨ و ١٧، الفقـرتينA/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3 ،
وقــد أشــير إلى . تي قــد تكــون خاضــعة لــنظم تقــنين خاصــة أو وطنــية أو دولــية  الــ) ٢٧الفقــرة 

القـانون الـنموذجي لـلمعاملات المضـمونة للبلدان الأمريكية الذي استحدث استثناءات لمفهوم              
وأشـير أيضـا إلى اتفاقـيات مثل اتفاقية كيب تاون بشأن            . الضـمان الشـامل لجمـيع الموجـودات       

ت المنقولة، إذ يمكن لقانون داخلي لاحق، في بعض البلدان، أن           الضـمانات الدولـية عـلى المعدا      
 .يبطل أية اتفاقية

بــيد أنــه اقــترح التميــيز بــين أنــواع الموجــودات أو الالــتزامات أو الضــمان الــتي تخضــع   -٣٨
الــتي ينــبغي اســتبعادها تمامــا مــن نطــاق (لقوانــين خاصــة غــير قــانون المعــاملات المضــمونة العــام 

نـواع الموجـودات أو الالـتزامات أو الضـمان الـتي تخضع لقوانين المعاملات        وأ) مشـروع الدلـيل   
التي ينبغي أن تشمل في نطاق مشروع (المضـمونة ولكـنها تقتضـي تدوينها في سجلات خاصة      

 ).الدليل ولكن ينبغي استبعادها من نوع التسجيل المتوخى في مشروع الدليل
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وليس إلى  " العائدات"حها بحيـث تشـير إلى       ، فاقـترح تنقـي    ٧٢أمـا فـيما يـتعلق بالفقـرة          -٣٩
يشمل أي شيء " العائدات"واقترح أيضا التوضيح بأن مفهوم ". العـائدات الـتي يسـهل تبيّـنها      "

بالإضافة إلى ذلك، اقترح صوغ توصيات تتعلق       . يجـري تلقـيه فيما يتعلق بالموجودات المرهونة       
 .٧٢بالمسائل التي يجري تناولها في الملاحظة بشأن الفقرة 

، فقد اقترح تنقيحها بحيث تجسد الآراء التي أعرب عنها          ٧٣وأمـا فـيما يـتعلق بالفقرة         -٤٠
واقـترح أيضـا أن يشـار إلى تعـريف رسـالة البيانات             . بشـأن تأيـيد أو معارضـة الشـكل الكـتابي          

وفي هــذا .  مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية  ٢الــوارد في المــادة 
 ذكر أنه لا يوجد أي سبب يحول دون الوفاء بشرط الشكل الكتابي عن طريق رسالة                الصـدد، 

البـيانات، بمـا في ذلـك السـجل الإلكـتروني، مـا دام يمكـن اسـترجاعها وقراءتها وما دامت تدل                  
وردا على سؤال، لوحظ أنه ليس      . عـلى أن مـانح الحـق الضـماني كـان يقصـد مـنح ذلك الحق                

 .سالة البياناتمن المهم مَن يكون منشئ ر

وأعـرب عـن تأيـيد الفكـرة القائلـة بـأن اتفـاق الضـمان ينـبغي أن يعيّن هوية الأطراف                       -٤١
وبيـنما أعرب عن رأي     . ويصـف بصـورة معقولـة الموجـودات المـرهونة والالـتزامات المضـمونة             

مـؤداه أنـه ينـبغي اشتراط وصف محدد للموجودات المرهونة، فقد ساد رأي مؤداه أن الوصف                 
 . ينبغي أن يكون كافياالعام

واتفق . ٧٤كمـا أعـرب عـن تأيـيد كاف في الفريق العامل للتوصية الواردة في الفقرة                  -٤٢
 بحيث تنص على أن الاتفاق يكفي      ٧٥أيضـا عـلى أنـه ينـبغي تنقـيح التوصية الواردة في الفقرة               

الضماني لإنشـاء حـق ضـماني غير حيازي، بينما ستكون إجراءات الإشهار ملائمة لجعل الحق           
 .نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة

حق من (واقـترح أن تُعـدّ أيضا توصية بشأن الضمان الشامل لجميع موجودات المدين            -٤٣
واقــترح أيضــا إعــداد توصــية كذلــك بشــأن التجهــيزات ). نــوع رهــن المنشــأة أو الــرهن العــائم

 .الثابتة والملحقات

ن الأمانــة أن تــنقّح الفصــل الــرابع، واضــعة في وبعــد المناقشــة، طلــب الفــريق العــامل مــ -٤٤
 .اعتبارها الآراء المعرب عنها والاقتراحات المقدمة

  
  (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6) الإعسار  -الفصل التاسع 

) المعني بقانون الإعسار  (نظـرا إلى أن خـبراء قانون الإعسار من الفريق العامل الخامس              -٤٥
 . العامل النظر في الفصل التاسع المتعلق بالإعساركانوا حاضرين، فقد واصل الفريق
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  )٤-١الفقرات     (مقدمة   -ألف  
وجـاء في أحـد الاقـتراحين أنـه لمـا كانت المسائل التي         . ١قُـدّم اقـتراحان بشـأن الفقـرة          -٤٦

جـرى تناولها باختصار في الفصل التاسع قد جرى تناولها مطوّلا إلى حدٍ ما في مشروع الدليل                 
 الـتي تتــناول  ١نون الإعسـار، فإنـه ينـبغي تقويـة الجملــة قـبل الأخـيرة مـن الفقـرة         التشـريعي لقـا  

وجــاء في اقــتراح آخــر أنــه . ضــرورة الإشــارة إلى مشــروع الدلــيل التشــريعي لقــانون الإعســار 
ينـبغي أن يشـار في الجملـة الثانـية إلى السياسـات المجسـدة في مشـروع الدلـيل التشريعي لقانون                      

 .أمثلة عشوائية، وقد تكون مضللة، على تلك السياساتالإعسار، دون إعطاء 
  

  )٦ و   ٥الفقرتان     (الحقوق الضمانية في اجراءات الإعسار                -باء  
، لأنها قد تعطي، دون     ٦اقـترح حـذف الأمـثلة المقدمـة في الجملـة الأخـيرة مـن الفقرة                  -٤٧

 .اعا معينة من الديونقصد، الانطباع بأن إجراءات إعادة التنظيم المعجّلة لا تتناول إلا أنو
  

  )١٩-٧الفقرات    (ادراج الموجودات المرهونة في حوزة الإعسار                -جيم   
. اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الموجـودات المـرهونة ينـبغي أن تكـون جزءا من الحوزة                     -٤٨

أمـا فـيما إذا كـان ينبغي أن تكون الموجودات الخاضعة للاحتفاظ بحق الملكية أو لإحالته جزءا                  
 .وزة، فقد أعرب عن آراء مختلفة حول ذلكمن الح

وكــان مــؤدى أحــد الآراء أنــه ينــبغي معاملــة تلــك الموجــودات بالشــكل نفســه الــذي    -٤٩
وذكـر أن إعطاء البائع الذي يحتفظ بحق الملكية حقوقا خاصة           . تعـامل بـه الموجـودات المـرهونة       

الائتمان الآخرين ويكون له  وفائقـة، لا صـلة لهـا بالـثمن والنوعـية، يشـوّه المنافسـة مـع مقدمي         
ــته         ــتمان وتكلف ــر الائ ــلى تواف ــك ع ــات وكذل ــن البضــائع والخدم ــلى ثم ــأثير ســلبي ع ــتالي ت . بال

وبالإضـافة إلى ذلـك، لوحـظ أنـه، حـتى إذا عولجـت المسألة على أنها ذات صلة باستمرار عقد                     
انقضــاء فــترة البــيع أو رفضــه مــن قــبل ممــثل الإعســار، فلــن تُســلّم الموجــودات إلى الــبائع قــبل    

وعلاوة على ذلك، . الـثلاثين أو السـتين يومـا التي يتعين على ممثل الإعسار أن يتخذ قرارا فيها      
قـيل إنـه، في حالـة إعـادة التنظـيم، أو في حالـة تصـفية منشـأة باعتـبارها منشـأة عاملة، ستعامل            

لموجودات الموجـودات الخاضـعة للاحـتفاظ بحـق الملكـية بالشـكل نفسـه الـذي تعـامل به جميع ا               
الأخـرى الضـرورية لـنجاح إعادة التنظيم أو نجاح عملية تصفية منشأة أعمال باعتبارها منشأة                

وإضـافة إلى ذلك، أشير إلى أن مشروع الدليل ينبغي أن يقدم توصيات واضحة تهدف               . عاملـة 
إلى مسـاعدة الـبلدان الـتي لا توجـد لديهـا معاملات مضمونة عصرية على الحصول على فائدة                   
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صـول المـتزايد إلى الائـتمان المـنخفض الـتكلفة بـدلا مـن التركيز على التطورات التاريخية في                    الو
 .بعض البلدان التي تتباين إلى حد كبير، على أية حال، فيما يتعلق بالاحتفاظ بحق الملكية

وكـان مـؤدى رأي آخـر أن الموجـودات الخاضـعة للاحتفاظ بحق الملكية أو لإحالته لا              -٥٠
وذكر أن بائع الموجودات أو المنقولة إليه الموجودات ليسا . كـون جـزءا مـن الحـوزة      ينـبغي أن ت   

دائـنين وأن الموجـودات الـتي يبيعها المدين أو يحيلها إلى شخص آخر بطريقة مشروعة لا ينبغي                  
إلا أنـه أبـدي رأي آخـر مفاده أن الموجودات الخاضعة للاحتفاظ             . أن تكـون خاضـعة لـلحوزة      

دهـا الـتي لا ينـبغي أن تكـون جـزءا مـن الحـوزة لأن إحـالات حق الملكية                   بحـق الملكـية هـي وح      
لأغــراض الضــمان مماثلــة لــلحقوق الضــمانية العاديــة في حالــة الإعســار، حــتى في الــبلدان الــتي    

ولوحظ أن هذه المعاملة المميزة الموفرة لائتمان المورّد        . تعامـلها، خلافـا لذلك، كأدوات ملكية      
 إذ إن ائــتمان المــورّد يكــون مــتاحا بيســر بــتكلفة أقــل مــن الائــتمان    تــؤدي إلى نجاعــة الــتكلفة 

وإضافة إلى  . المصـرفي ويقـيم توازنـا مـع الوضـع المسـيطر للمؤسسات المالية في أسواق الائتمان                
ذلـك، قـيل إن التفضـيل المعطـى لائـتمان المـورّد هو قرار سياساتي تمليه الحاجة إلى دعم أسواق               

ولهــذه الأســباب، اقــترح إعطــاء الاحــتفاظ بحــق الملكــية الأولويــة   . توريــد البضــائع والخدمــات
 ").أولوية فائقة"حتى إذا كان خاضعا للتسجيل؛ (اعتبارا من الوقت الذي يمنح فيه 

بـيد أنـه أعـرب عـن رأي آخـر مفـاده أن التوصـيف القـانوني للاحتفاظ بحق الملكية أو                       -٥١
سـار مـا دامـت الموجودات الخاضعة للاحتفاظ         لإحالـته باعتـباره ضـمانا أم لا، لا يؤثـر في الإع            

وذكر أن  . بحـق الملكـية أو لإحالـته أو حقوق المدين المتعلقة بتلك الموجودات جزءا من الحوزة               
المسـألة الحقيقـية ليسـت التوصـيف القـانوني بـل الآثـار الاقتصادية لمعاملة الاحتفاظ بحق الملكية                   

بــيد أنــه ذكــر ردا عــلى ذلــك أنــه لا أهمــية  . لأغــراض الإشــهار والإعســار كــأداة ضــمان أم لا 
للتوصــيف القــانوني لأنــه، إذا كــان الاحــتفاظ بحــق الملكــية ممــاثلا لــلحق الضــماني وكانــت          
الموجـودات الخاضـعة للاحـتفاظ بحـق الملكية جزءا من الحوزة، أمكن لممثل الإعسار أن يحتفظ                 

.  يكـن قـد رَفض العقد  بهـا دون أن يكـون مضـطرا إلى سـداد الـثمن غـير المدفـوع حـتى وإن لم                
وفي حالـة معاملـة الاحـتفاظ بحق الملكية كأداة ملكية، فإن الموجودات الخاضعة للاحتفاظ بحق                
الملكــية ســتكون، في تلــك الحالــة فقــط، خارجــة عــن نطــاق الحــوزة وســيكون ممــثل الإعســار،   

مونين نتـيجة لذلـك، ملـزما بسـداد رصـيد الـثمن غـير المدفـوع، قـبل دفـع أي مبلغ لدائنين مض                
 .آخرين، وذلك بغية إبقاء الموجودات في الحوزة

المعني بقانون  (وقـد لاحـظ الفريق العامل أنه من المقرر أن ينظر الفريق العامل الخامس                -٥٢
ممتلكات المدين وحقوقه ومصالحه،    " ("الموجودات"في تعـريف واسـع الـنطاق لتعبير         ) الإعسـار 

، ســواء أكانــت في حــوزة المديــن أم لا، وســواء   بمــا في ذلــك الحقــوق والمصــالح في الممــتلكات  
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أكانـت ملموسـة أم غـير ملموسـة، وسـواء أكانـت مـنقولة أم غـير مـنقولة، بمـا في ذلك مصالح                
ــثة       ــن في الموجــودات الخاضــعة لحــق ضــماني أو في الموجــودات المملوكــة لأطــراف ثال "). المدي

 بحيث ١٠ الثانـية مـن الفقـرة    ينـبغي تنقـيح الجملـة   : ونتـيجة لذلـك، قُدمـت الاقـتراحات التالـية       
تبـيّن أن جمـيع موجـودات المديـن أو حقوقـه المتعلقة بالموجودات هي جزء من الحوزة، بصرف         

 على أن إحالات ١١الـنظر عـن التوصيف القانوني للمعاملة الأساسية؛ وينبغي أن تنص الفقرة             
وينبغي أن تنص  الموجـودات مـن قـبل المديـن إلى الدائـن سـتكون خاضـعة لإجـراءات الإبطال؛                   

 عــلى أنــه إذا كــان الاحــتفاظ بحــق الملكـية ممــاثلا لــلحق الضــماني، فــإن الموجــودات  ١٢الفقـرة  
الخاضـعة لترتيـبات الاحـتفاظ بحـق الملكـية سـتكون جـزءا مـن الحـوزة؛ وينـبغي أن تنص الفقرة            

 عـلى أن عـائدات الموجـودات المرهونة ستكون جزءا من الحوزة، خاضعة للحق الضماني،                ١٧
أن الموجـودات المكتسـبة فيما بعد لن تكون خاضعة للحق الضماني، ما لم تكن تمثل عائدات              و

 .للموجودات المرهونة

لا يشكل تغييرا في   " الموجودات"وردّا عـلى سـؤال، لوحـظ أن التعريف المقترح لتعبير             -٥٣
ودات الموقـف المـتخذ في مشـروع الدلـيل التشـريعي لقـانون الاعسـار مـن أنـه في حين أن موج                      

الأطـراف الثالـثة ليسـت جـزءا مـن حوزة الاعسار، فإن مصالح المدين في تلك الموجودات هي                   
واتفق الفريق العامل على أن أي اعادة صياغة لذلك الباب ينبغي أن تكون متسقة              . جـزء منها  

 .مع ذلك القرار السياساتي

ت أنه ينبغي تنقيح    فذكـر أحـد الاقتراحا    . وأثـناء المناقشـة، قُـدم عـدد مـن الاقـتراحات            -٥٤
واقــتُرح .  بحيــث تــنص بوضــوح عــلى أن الموجــودات المــرهونة هــي جــزء مــن الحــوزة٧الفقــرة 

ــرة      ــى، في الفق ــبغي أن تعط ــه ين ــيها      ٧أيضــا أن ــتي يمكــن أن تكــون ف ــلى الحــالات ال ــثلة ع ، أم
وقدم اقتراح آخر مفاده أنه . موجـودات الطـرف الثالـث المانح للحق الضماني في حيازة المدين           

، أن لا يشـار إلى الحقـوق الـتعاقدية لـلمدين فحسـب بـل أن يشار أيضا                   ١٠ينـبغي، في الفقـرة      
بيد أنه جاء في اقتراح آخر أن      . إلى حقـوق المديـن الامتلاكـية فـيما يتعلق بالموجودات المرهونة           

الســداد أو أي "ينــبغي أن يســتعاض عــنها بالإشــارة إلى " الــثمن"، إلى ١١الإشــارة، في الفقــرة 
 ١٤بـيد أن اقـتراحا آخـر قُـدم مفاده أنه ينبغي استكمال الفقرتين               ".  آخـر مـن قـبل المديـن        أداء
 بالأســباب الــتي تســوّغ اتخــاذ أحــد الــنهجين المــتعلقين بمســألة الفــائض الــذي يــبقى بعــد   ١٥ و

وقـدم كذلـك اقتراح آخر مفاده أن المسألة المتعلقة بمن يتحمّل مسؤولية ما قد               . السـداد للـبائع   
وجـاء في اقتراح آخر أنه ينبغي تنقيح الفقرة         . حـالات قصـور ينـبغي أن تـناقش أيضـا          يقـع مـن     

 بحيـث تـنص عـلى أنـه قـد يكـون مـن الضـروري تحديـد قيمة الموجودات في أوقات مختلفة                       ١٦
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ــيم       ــناء إجــراءات الإعســار، وذلــك اعــتمادا عــلى الغــرض مــن التقي ــن  (أث ــثال ذلــك أن الدائ م
 ).لوقف لأن قيمة الحق الضماني تفوق قيمة الموجوداتالمضمون قد يلتمس الإعفاء من ا

وبعـد المناقشـة، طلـب إلى الأمانة أن تنقح هذا الباب بحيث تتناول الآراء المعرب عنها                  -٥٥
ــيل       ــواب ذات الصــلة مــن مشــروع الدل ــباب متســقا مــع الأب ــتراحات المقدمــة، وجعــل ال والاق

 .التشريعي لقانون الإعسار
  

  )٢٧-٢٠الفقرات   (نفاذ الحقوق الضمانية         التقييدات على ا      -دال  
لاحــظ الفــريق العــامل أنــه، وفقــا للــنهج المتــبع في مشــروع الدلــيل التشــريعي لقــانون     -٥٦

الاعســار، ينطــبق وقــف الانفــاذ عــلى جمــيع الدائــنين، بمــن فــيهم الدائــنون المضــمونون، وعــلى    
ى حق الاحتفاظ بحق مـثل الحائـزين عل    (مـالكي الموجـودات الـتي تكـون لـلمدين مصـلحة فـيها               

واقترح أيضا .  بحيـث تجسّد ذلك النهج     ٢٢واقـترح تنقـيح الجملـة الثالـثة مـن الفقـرة             ). الملكـية 
ــيل التشــريعي لقــانون     ٢٧جعــل الفقــرة    متســقة مــع التوصــيتين ذاتي الصــلة مــن مشــروع الدل

جودات ، المو)٤٣(، الاعفـاء مـن الـتدابير المطبقة عند بدء الاجراءات، و    )ب) (٣٥(الاعسـار   
ــثقلة ــر الاعســار في التصــرف في الموجــودات،     ). الم وبالاضــافة إلى ذلــك لوحــظ أن تأخــر مدي

، لم يكـن بـين أسـباب الاعفاء من وقف الاجراءات            ٢٥المذكـور في الجملـة الثانـية مـن الفقـرة            
 ).ب) (٣٥(الواردة في التوصية 

  
  )٢٩ و  ٢٨ن   الفقرتا (مشاركة الدائنين المضمونين في اجراءات الاعسار                     -هاء   

لوحـظ أن مشـروع الدلـيل التشـريعي لقـانون الاعسار يعطي الدائنين المضمونين الحق                 -٥٧
ولذلك اقتُرح أنه حالما توضح هذه النقطة       . في المشـاركة مشـاركة تامـة في اجـراءات الاعسـار           

يمكــن ادراج اشــارة مرجعــية إلى الــباب ذي الصــلة مــن مشــروع الدلــيل التشــريعي لقــانون          
وبيــنما اتفــق عــلى أنــه يمكــن  . ٢٩ و٢٨ويمكــن حــذف الــنص المتــبقي في الفقــرتين  الاعســار، 

 الـتي تجسـد المفاهـيم المقـبولة عموما في القانون الحالي، طرح سؤال عما اذا             ٢٩حـذف الفقـرة     
ــرة     ــن المناســب حــذف الفق ــنين      ٢٨كــان م ــدم بعــض الأفكــار بشــأن مشــاركة الدائ ــتي تق  ال

ا عـلى ذلك، لوحظ أن الدائنين المضمونين يشاركون، وفقا          وردّ. المضـمونين في لجـان الدائـنين      
. للـنهج الحـالي المتبع في مشروع الدليل التشريعي لقانون الاعسار، في لجان الدائنين المضمونين              

وذكـر أنـه قـد يكـون مـن المفـيد الاشـارة إلى تلـك المسـألة في الـنص الجديـد الذي سيحل محل                           
 .٢٩ و٢٨الفقرتين 
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نه قد يكون من المفيد استكمال البيان العام المتعلق بالمشاركة التامة من           واقـتُرح أيضا أ    -٥٨
جانـب الدائـنين المضـمونين في اجـراءات الاعسـار، ببـيان يفـيد بـأن مشـاركة الدائـن المضمون                      
بصـفته دائـنا مضمونا أو دائنا غير مضمون، ستعتمد على ما اذا كان الالتزام المضمون يتجاوز           

 .ونة أم لاقيمة الموجودات المره
  

  )٣٢-٣٠الفقرات    (سريان مفعول الحقوق الضمانية واجراءات الابطال                   -واو  
لاحـظ الفـريق العـامل أن إبطـال المعـاملات المضـمونة في اجراءات الاعسار قد نوقش                   -٥٩

 إلى  ٣٠مطـولاً في مشـروع الدليل التشريعي لقانون الاعسار، واتفق على أن تتضمن الفقرات               
 . إلى الباب ذي الصلة من مشروع الدليل وأن تكون متسقة معه اشارة مرجعية٣٢

ــتدابير الضــرورية لجعــل الحــق الضــماني ســاري       -٦٠ ــن باتخــاذ ال ــيام الدائ وذكــر أن عــدم ق
وصــف في مشــروع الدلــيل التشــريعي لقــانون الاعســار بتعــبير  (المفعــول تجــاه الأطــراف الثالــثة 

ولوحظ أن  . ة ينـبغي تناولـه في مشروع الدليل      يشـكّل سـببا لإبطـال المعاملـة المضـمون         ") انفـاذ "
 .مشروع الدليل يتناول تلك المسألة في الفصلين المتعلقين بالاشهار والأولوية

 قد لا تكون واضحة     ٣١في الفقرة   " الاحالة"وأعـرب عـن القلـق مـن أن الاشـارة إلى              -٦١
ستخدمة في مشروع   وبغـية تـبديد ذلـك القلـق، اقـترح بـأن يشـار إلى المفاهـيم الم                 . بقـدر كـاف   

. الحق الضماني خلال فترة الاشتباه    " انفـاذ "الدلـيل التشـريعي لقـانون الاعسـار، مـثل انشـاء أو              
 .فحسب" المعاملات المضمونة"وقدم اقتراح بديل بأن يشار إلى 

وأثـناء المناقشـة، اقـترح بـأن يتـناول الـباب الحـالات الـتي تكون فيها احدى الشركات             -٦٢
واقترح أيضا بأن تشدد الفقرات     . ا إلى شـركة أخـرى في الفـئة نفسها         قـد منحـت حقـا ضـماني       

 عـلى الحاجـة إلى فـترتي اشتباه وتقادم قصيرتين، وخصوصا فيما يتعلق بالمعاملات               ٣٢ إلى   ٣٠
واذ لاحــظ الفــريق . الــتي لا تكــون احتيالــية ولكــنها تكــون قــد أجريــت خــلال فــترة الاشــتباه  

 في قــانون غــير قــانون المعــاملات المضــمونة وأن المســألة  العــامل أن المســألة الأولى قــد عولجــت 
 .الثانية عولجت في مشروع الدليل التشريعي لقانون الاعسار، قرر عدم تناولهما

  
  )٣٥-٣٣الفقرات    (الأولوية النسبية للحقوق الضمانية              -زاي   

دليل  ومشروع ال  ٣٣اتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه، وفقـا لمـا ذُكـر في كل من الفقرة                      -٦٣
التشـريعي لقـانون الاعسـار، ينـبغي أن يحـترم قـانون الاعسـار أولويـة الحقـوق الضمانية القائمة                     

واتفـق أيضـا عـلى أن أي استثناء من ذلك المبدأ ينبغي أن يكون محدودا                . قـبل بـدء الاجـراءات     
 .وأن يعبّر عنه، إن أُدرج، بطريقة تتسم بالشفافية وامكانية التنبؤ
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وكان . ، فقـد أعرب عن آراء متباينة      ٣٤بالمـثالين الوارديـن في الفقـرة        أمـا فـيما يـتعلق        -٦٤
أو (مفــاد أحــد الآراء أنــه ينــبغي حــذف المــثالين بغــية عــدم توفــير إقــرار بــتلك الامتــيازات            

وذكـر أن الأثـر الاقتصـادي لتلك الامتيازات هو تخفيض القيمة المتاحة             "). الأولويـات الفائقـة   "
ولوحظ أيضا  . ي إلى تخفيض قيمة الائتمان المتاح وزيادة التكاليف       للدائـنين المضـمونين مما يؤد     

 .أن تلك النتيجة لا تتماشى مع الأهداف الرئيسية لمشروع الدليل

وأعــرب عــن رأي آخــر مفــاده أنــه في حــين ينــبغي عــدم التوصــية بــتلك الاســتثناءات،   -٦٥
دة مشــروع الدلــيل  ولوحــظ أن هــذا الــنهج يمكــن أن يعــزز فــائ     . ينــبغي الاحــتفاظ بالمــثالين  

ومصـداقيته، اللـتين يمكـن أن يضـعفهما عـدم اجـراء أية مناقشة بشأن مسألة تناقش على نطاق               
ولاحظ الفريق . واسـع في أوسـاط الخـبراء ويجـري تـناولها حـتى في تشـريعات الاعسـار الحديـثة            

التشريعي  ترد في مشروع الدليل      ٣٤العـامل باهـتمام أن مناقشـة مماثلة لتلك الواردة في الفقرة             
وردّا على ). A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14 من الوثيقة ٤٢٤انظـر الفقـرة   (لقـانون الاعسـار    

ذلـك، لوحـظ أنـه، اذا كـان لا بد من الاحتفاظ بالمثالين، ينبغي أن يتضمن النص بيانا واضحا            
 .بالآثار الضارة المحتملة من تلك الاستثناءات على توافر الائتمان وتكلفته

لـك عـن رأي آخر مفاده أنه ينبغي أن يناقش مشروع الدليل تلك المسألة            وأعـرب كذ   -٦٦
ولوحظ أن عرض المسألة . بحيـث يبـيّن مـزايا ومسـاوئ تلك الامتيازات ويترك القرار للمشرّع        

السياسـاتية والنهوج المحتملة ومزاياها ومساوئها النسبية سيجعل مشروع الدليل أكثر فعالية في             
. بـتقديم الارشـاد إلى المشـرّعين وتعزيـز توافـر الائتمان المنخفض التكلفة             تحقـيق أهدافـه المتمـثلة       

بالاضــافة إلى ذلــك، ذكــر أن تلــك الاســتثناءات قــد تكــون ضــرورية في بعــض الــبلدان نتــيجة   
ولوحــظ أيضــا أنــه، في الــبلدان الــتي لا تســمح بمــنح  . الأحكــام القانونــية الدســتورية بحــد ذاتهــا 

كامــلها، ربمــا كــان تقيــيد قــيمة الضــمان بنســبة مــئوية مــن   الضــمان عــلى موجــودات المديــن ب 
موجـودات المديـن أو الاحـتفاظ بنسـبة مـئوية مـن موجودات المدين للدائنين غير المضمونين في           

هو الطريقة الوحيدة لتقبّل تلك البلدان لنوع ) (ring-fencing)" الـتحوّط التام ("حالـة الاعسـار     
ــنظر إلى مناقشــة الفــريق العــامل    وفي. الضــمان الشــامل لجمــيع الموجــودات    هــذا الصــدد، وبال
، اقترح أن يكون التحوّط     ) أعلاه ٢٢-١٦انظـر الفقرات    (لـرهون المنشـآت والـرهون العائمـة         

وربما على الدائنين غير الطوعيين (الـتام مقتصـرا على أنواع الضمان الشامل لجميع الموجودات         
 ).نتيجة دعاوى المسؤولية التقصيرية

 بالاشــارة إلى ٣٣المناقشــة، اقــترح بأنـه قــد يكــون مــن المفـيد اســتكمال الفقــرة   وأثـناء   -٦٧
واذ لاحظ الفريق   . الحاجـة إلى قـانون للاعسـار يحـترم اتفاقات التنازل السابقة لبدء الاجراءات             
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يقوم بالنظر في هذه المسألة، اتفق      ) المعـني بقـانون الاعسـار     (العـامل أن الفـريق العـامل الخـامس          
 .غي تنسيق جهود الفريقين العاملين المتعلقة بالمسألةعلى أنه ينب

الاستعاضــة عــن كــلمة  : وقُــدّم أيضــا عــدد مــن الاقــتراحات بشــأن الصــياغة بمــا فــيها    -٦٨
؛ واضافة  "المقدار"أو  " النطاق" بكلمة   ٣٣الـواردة في الجملـة قـبل الأخيرة من الفقرة           " القـيمة "

في الجملــة " بــيان هــذه الاســتثناءات"عــبارة بعــد " كمــا في قــانون العمــل أو الضــرائب "عــبارة 
 تشير إلى التأثير ٣٣الأخـيرة وحـذف مـا تـبقى من النص الحالي؛ واضافة جملة رابعة إلى الفقرة              
ونظرا لأن مثل هذا "الاقتصـادي لـلمزايا عـلى توافـر الائتمان وتكلفته؛ والاستعاضة عن عبارة           

 ".قدر ما يحافظ مثل هذا الاتفاقوب" بعبارة ٣٥الواردة في الفقرة " الاتفاق يحافظ

وبعـد المناقشـة طلـب إلى الأمانـة أن تـنقح هـذا الباب بحيث تراعي الآراء المختلفة التي                     -٦٩
أُعــرب عــنها وتوفــر بعــض الــتوازن للــنص الحــالي، واضــعة في اعتــبارها هــدف مشــروع الدلــيل 

 .المتمثل بتعزيز توافر الائتمان المضمون، وخصوصا في البلدان النامية
  

  )٤١-٣٦الفقرات    (التمويل اللاحق لبدء الاجراءات             -حاء   
من الجملة  ] خطـأ في الوثيقة المرجعية    " معسـر "وردت  " [موسـر "اقـترح حـذف كـلمة        -٧٠

 بغـية تجنب الايحاء بأن من غير المناسب تقديم الائتمان إلى المدين             ٤١قـبل الأخـيرة مـن الفقـرة         
 .عامل عن ارتياحه للصيغة الحالية للبابوباستثناء ذلك، أعرب الفريق ال. المعسر

  
  )٤٧-٤٢الفقرات    (اجراءات اعادة التنظيم         -طاء   

 اذ انها لا ٤٤ودعـا أحـد الاقـتراحات إلى حـذف الفقـرة      . قُـدّم عـدد مـن الاقـتراحات        -٧١
من أنه ينبغي ) المعني بقانون الاعسار(تتماشـى مـع الموقـف الـذي اتخـذه الفريق العامل الخامس            

وجـاء في اقتراح آخر أنه ينبغي تنقيح        . ك الدائـنون المضـمونون في اجـراءات الاعسـار         أن يشـار  
 بحيـث تشـير إلى ما يحدث اذا لم يوافق دائن مضمون على خطة               ٤٥الجملـة الأولى مـن الفقـرة        

، صيغة على ٤٦وقـدم اقـتراح آخر مفاده أنه ينبغي أن تضاف، في نهاية الفقرة    . اعـادة التنظـيم   
وقد يكون من المناسب أيضا تزويد الدائن المضمون بالشروط المتعلقة بالالتزام           : "غـرار مـا يلي    

 ".المضمون التي تكون متسقة مع الشروط السائدة في السوق الحرة
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  )٥١-٤٨الفقرات    (اجراءات اعادة التنظيم المعجّلة           -ياء  
ت ذات الصلة اتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه ينبغي جعل هذا الباب متسقا مع المناقشا              -٧٢

الــواردة في مشــروع الدلــيل التشــريعي لقــانون الاعســار والــتي مــن خصائصــها الرئيســية اعتــبار 
 .اجراءات اعادة التنظيم المعجّلة اجراءات رسمية

  
  )٥٩-٥٢الفقرات    (الملخص والتوصيات         -كاف   

ق حيثما يعامَل الاحتفاظ بح   :  بحيـث توضّـح أنـه      ٥٢اتفـق عـلى ضـرورة تنقـيح الفقـرة            -٧٣
الملكـية كحق ضماني، تكون الموجودات الخاضعة لـه جزءا من حوزة الاعسار؛ وحيثما يعامَل              
الاحـتفاظ بحـق الملكـية كأداة غير ضمانية، لا تكون الموجودات الخاضعة لـه جزءا من الحوزة؛                 
وأن الموجـودات المـتعلقة باحالـة حق الملكية لأغراض الضمان تكون جزءا من الحوزة لأن مثل                 

واتفـق عـلى أن حالـة الاحـتفاظ بحـق الملكـية ضمن اجراءات               . الاحالـة تمـاثل أداة ضـمان      هـذه   
بالاضافة إلى ذلك،   . الإعسـار وخارجهـا هـي مسـألة لم تحسـم بعـدُ ولا تزال مطروحة للنقاش                

اتفـق عـلى أنـه، تماشـيا مـع مشـروع الدلـيل التشـريعي لقـانون الاعسـار، ينبغي أن تشير الفقرة                    
علاوة على  . في اجراءات الاعسار  " تامة"ة الدائـنين المضـمونين مشاركة        إلى مـبدأ مشـارك     ٥٤

ذلـك، اتفـق على أنه، بغية توفير المرونة الضرورية للأطراف التي تسعى إلى صوغ خطة لاعادة            
في بداية  " ومـا لم يوافـق الدائـن المضمون على خلاف ذلك          "التنظـيم، ينـبغي أن تضـاف عـبارة          

واتفـق أيضـا عـلى أن مـن الضـروري ادخـال بعـض التعديلات                . ٥٨الجملـة الثانـية مـن الفقـرة         
، وعلى أن الحكم    ٥١ إلى   ٤٨ بالنظر إلى الاقتراحات المتعلقة بتنقيح الفقرات        ٥٩عـلى الفقـرة     

ــلها تعديــلا  ٥١الــذي أعــيدت صــياغته يمكــن أن يكــون مســتندا إلى صــيغة الفقــرة       بعــد تعدي
 إلى  ٥٥ والفقرات   ٥٣الصيغة الحالية للفقرة    وأعرب الفريق العامل عن ارتياحه بشأن       . بسـيطا 
٥٧. 

وفي خـتام المـداولات المـتعلقة بالفصـل التاسـع، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد                   -٧٤
 .صيغة منقحة للفصل واضعة في اعتبارها الآراء التي أعرب عنها والاقتراحات التي قدمت

  
  العلاقة بين الدليلين      -لام  

لعـامل الـنظر في مسـألة العلاقـة بـين مشـروع الدلـيل ومشـروع الدليل                  واصـل الفـريق ا     -٧٥
. وفي البدء، اتفق على ضرورة أن يكون هناك اتساق بين الدليلين . التشـريعي لقـانون الإعسـار     

 .أما عن أفضل الطرق لتحقيق ذلك الهدف، فقد أعرب عن آراء متباينة
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ــأن الفصــل المــتعلق بالإعســار    -٧٦ ــاد أحــد الآراء ب ــة  وقــد أف ــبغي أن يوفــر مناقشــة كامل  ين
للمسـألة، تكـون مفعمـة بالمعلومـات عن البدائل المحتملة ومزاياها ومساوئها النسبية، مع أمثلة،                
حيـثما يكـون مـن الضـروري توضـيح نقطـة معيـنة، وتوصـيات مؤكدة حتى حيثما تكون تلك          

ر أن هــذا وذكــ. المســائل قــد عولجــت مطــولا في مشــروع الدلــيل التشــريعي لقــانون الإعســار   
الفصـل هـو نـص فـريد مـن نوعـه، ولعلـه أهـم فصـل في مشروع الدليل، ويمكن أن يقرأ بمعزل                         

ولوحظ أيضا أن الفصل ينبغي أن يكون قادرا        . عـن مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار      
عــلى أن يقــوم وحــده بــتوفير الارشــاد الفعــال، وخصوصــا في الــبلدان الــتي لا تكــون فــيها           

 مســؤولة عــن إصــلاح قــانون المعــاملات المضــمونة وعــن إصــلاح قــانون        الســلطات نفســها 
ولوحظ أيضا أن مشروع الدليل هو الموضع الذي ينبغي أن يجري فيه التشديد على               . الإعسـار 

ــانون        ــيل التشــريعي لق ــتمان المضــمون، وهــي نقطــة لا يســتطيع مشــروع الدل ــر الائ أهمــية تواف
 .الإعسار أن يشدد عليها بالمقدار نفسه

وأعــرب عــن رأي آخــر مفــاده أنــه ينــبغي إبقــاء الفصــل المــتعلق بالإعســار قصــيرا قــدر   -٧٧
ــا دام يتضــمن إشــارة مناســبة إلى      . الإمكــان ــنص الأقصــر م ــتأثر بال ولوحــظ أن الوضــوح لا ي

وذكــر أيضــا أن الــنص . الأجــزاء ذات الصــلة مــن مشــروع الدلــيل التشــريعي لقــانون الإعســار 
 التــباين أو في أحســن الأحــوال تجنــب تكــرار المشــورة في الأقصــر هــو في مصــلحة تجنــب أوجــه

وبالاضـافة إلى ذلـك، قـيل ان توسيع الفصل المتعلق بالإعسار، وخصوصا فيما يتعلق           . الدلـيلين 
بالمسـائل الـتي نوقشـت مطـولا في مشـروع الدلـيل التشـريعي لقانون الإعسار، قد يؤدي بدون                

نين المضـمونين ويـنحرف عــن الهـدف الإجمــالي    قصـد، إلى المغـالاة في التأكــيد عـلى وضـع الدائ ــ   
 .المتعلق باتباع نهج متوازن وعملي يوفر للدول مشورة شاملة ومتسقة

وبعـد المناقشـة، اتفـق على أنه يمكن أن يتضمن الفصل المتعلق بالإعسار مناقشة كاملة                 -٧٨
مشروع الدليل عـن المسـائل ذات الصـلة، ما دامت تلك المناقشة متسقة مع المناقشة الواردة في         

واتفق على ضرورة أن يؤكد الفصل على أهمية الائتمان المضمون     . التشـريعي لقـانون الإعسـار     
 .وعلى ضرورة قراءة الدليلين معا

  
  )المعني بقانون الإعسار        (التنسيق مع الفريق العامل الخامس             -ميم   

المعني (ل الخامس انـتقل الفـريق العـامل بعـد ذلـك إلى مسـألة التنسـيق مـع الفـريق العام              -٧٩
ولوحـظ أن مـن المـتوقع أن يـنجز الفـريق العـامل الخـامس أعماله في دورته                   ). بقـانون الإعسـار   

، وأن يقـــدم مشـــروع الدلـــيل التشـــريعي )٢٠٠٤مـــارس / آذار٢٦-٢٢نـــيويورك، (القادمـــة 
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 ٢ -يونــيه / حزيــران١٤نــيويورك، (لقــانون الإعســار إلى اللجــنة في دورتهــا الســابعة والــثلاثين 
 ). أدناه١٢١انظر الفقرة ) (٢٠٠٤يوليه /وزتم

وبالـنظر إلى الحاجـة المـلحة إلى التنسـيق وأهميـته، اتفـق الفـريق العامل على ضرورة عقد                     -٨٠
بالاضافة إلى ذلك، اتفق على أنه يمكن عقد تلك . دورة مشـتركة أخـرى بـين الفـريقين العـاملين        

 ٢ - مارس/ آذار٢٩نيويورك، (يق العامل الـدورة المشـتركة بالـتزامن مـع الـدورة الخامسـة للفـر            
وعـلاوة عـلى ذلـك، اتفـق على أن الغرض من تلك الدورة المشتركة،     ). ٢٠٠٤أبـريل   /نيسـان 

، هو مناقشة   )٢٠٠٤مارس  / آذار ٣٠ - ٢٩(الـتي قـد تكـون مدتها يوما واحدا ونصف اليوم            
وفي هذا  . تداخل بين الدليلين  أيـة مسـائل معلّقة والقيام، بالقدر اللازم، بمواءمة النص المتعلق بال           

الصـدد، لوحـظ أنـه لا يمكن أن تكون هناك مغالاة في التأكيد على أهمية التنسيق الداخلي بين                   
 .الوفود في الفريقين العاملين

أمــا فــيما يــتعلق بالمســائل الــتي لا تــزال معلّقــة وينــبغي مناقشــتها، فقــد قُــدّم عــدد مــن     -٨١
وربما احالة حق الملكية وعمليات البيع      (حـتفاظ بحـق الملكـية       معاملـة الا  : الاقـتراحات، بمـا فـيها     

واتفاقات التنازل عن رتبة الديون في الإعسار؛ ومسألة        ) المشـروط وعملـيات الـتأجير التمويلي      
الأولويـات الفائقـة، وخصوصـا فيما يتعلق بالضمان على جميع موجودات المدين؛ وحماية قيمة               

ــت وا    ــك الوق ــا في ذل ــلحق     الحــق الضــماني، بم ــيمة الاقتصــادية ل ــتحديد الق ــريقة اللازمــين ل لط
الضـماني؛ ومـدة فـترة الاشتباه لإبطال أي إحالة تفضيلية؛ وحدة الفترة التي يجوز بحلولها لممثل                 

 .الإعسار أن يشرع في إجراءات إبطال بشأن أي معاملة غير مضمونة

ل المتصــلة بالضــمان وأمــا فــيما يــتعلق بالــتداخل بــين الدلــيلين، فقــد لوحــظ أن المســائ    -٨٢
الفصل : نوقشـت في مواضـع مخـتلفة مـن مشـروع الدلـيل التشـريعي لقـانون الإعسـار، بمـا فيها                     

 الموجــودات المــرهونة؛   -)ب (٢-ألــف ( معاملــة الموجــودات عــند بــدء الاجــراءات      -الــثاني
ــف ــاء   -)ج (٢-وأل ــثة؛ وب ــة لأطــراف ثال ــف   -٣- الموجــودات المملوك ــيق الوق  - نطــاق تطب

 حمايــة الدائــنين المضــمونين؛ -٨- مــدة ســريان الوقــف؛ وبــاء-٦-ضــمونون؛ وبــاءالدائــنون الم
ــاء ــن في الموجــودات؛ وجــيم    -٩-وب ــيدات المفروضــة عــلى تصــرف المدي  اســتعمال -٢- التقي

ــيها؛ وجــيم   ــثة؛   -٣-الموجــودات المضــمونة أو التصــرف ف  الموجــودات المملوكــة لأطــراف ثال
ــنقدية؛ ودال -٤-وجــيم ــائدات ال ــة الع ــتعلقان  -) ب(و ) أ( ٣- معامل ــة والضــمان الم  الأولوي

ــبدء الاجــراءات؛ وهــاء   ــتمويل الســابق ل ــة العقــود؛ وواو -بال  إبطــال المصــالح  -) د (٣- معامل
ــار والدائـــنون  - المديـــن-؛ والفصـــل الثالـــث)الضـــمانية ــنون -) د (٢-ج( ممـــثل الإعسـ  الدائـ

-ألف( اعادة التنظيم  خطة-؛ والفصـل الرابع ) المشـاركة في اجـراءات الإعسـار   -المضـمونون   
 -)أ (٢-ألــف( إدارة الاجــراءات -؛ والفصــل الخــامس) موافقــة الدائــنين المضــمونين-)ب (٥
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 -)أ (١-جيم( الأولويات   -؛ والفصل السادس  )الدائـنون الذيـن يُشترط عليهم تقديم مطالبات       
 ).المصالح الضمانية

التي يتعين مناقشتها في الدورة وبعـد المناقشـة، طُلـب إلى الأمانة أن تعد قائمة بالمسائل            -٨٣
 .المشتركة، واضعة في اعتبارها الاقتراحات التي قُدّمت

  
   (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1) المقدمة   -الفصل الأول      

  )١٣-١الفقرات    (الغرض والنطاق       -ألف  
واتفق على أن جميع أنواع الموجودات      . نظـر الفـريق العـامل في نطـاق مشـروع الدليل            -٨٤

حيث المبدأ، قابلة لأن تكون موضع حق ضماني ويمكن أن تدرج في نطاق مشروع              هـي، مـن     
: وسـيقت أمـثلة عـلى الإسـتبعادات الصريحة، هي         . الدلـيل، مـا لم تُسـتبعد عـلى وجـه الـتحديد            

؛ والموجودات  )لأغـراض التسـجيل والأولويـة عـلى الأقـل         (الأوراق المالـية؛ السـفن والطائـرات        
 غـير أنـه اتفـق، لاعتـبارات عملـية، عـلى أن يركّـز مشـروع الدليل                   .المشـمولة باتفاقـيات معيـنة     

عـلى الموجـودات الـتجارية الأساسـية مـثل السـلع، بما فيها المخزونات والمعدات، والمستحقات                 
ــثل         ــيل موجــودات م ــه يمكــن دراســة جــدوى أن يتضــمن مشــروع الدل ــتجارية، في حــين أن ال

ســابات الإيــداع والممــتلكات الفكــرية  الســندات الإذنــية والشــيكات وخطابــات الائــتمان وح 
 .والصناعية

وقـد أبـدي اهـتمام خـاص فـيما يـتعلق بالممـتلكات الفكـرية والصـناعية، نظرا لأهميتها                     -٨٥
الاقتصـادية ولكونهـا جـزءا مـن معـاملات تؤخــذ فـيها الضـمانة عـلى كـامل موجـودات المديــن           

نظرا لتعقّد المسائل ذات    وفي الوقـت نفسـه، دُعـي إلى توخّي الحرص           . وكذلـك عـلى المعـدات     
وعــلى أيــة حــال، اتفــق عــلى أن أي جهــود في مــيدان القــانون ينــبغي أن يُضــطلع بهــا    . الصــلة

 ).الويبو(بالتنسيق مع المنظمات المعنية، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 وأثــناء المناقشــة، أبــدي اهــتمام بوضــع نظــام ييســر الاعــتراف بــالحقوق الضــمانية عــبر   -٨٦
يمكـن أن تُـدرس بهدف تقرير ما إذا كان          " قـاعدة الـبلد الموطـن     "وقـيل إن مـا يسـمى        . الحـدود 

يتسـنى إيجـاد حـل لمشـكلة عـدم الاعـتراف بـالحقوق الضـمانية مـتى عـبرت الموجودات المرهونة                     
ورغـم إبـداء اهـتمام بهـذه المقولـة، لوحـظ أن المعـاملات المالية تثير صعوبات                  . الحـدود الوطنـية   

ــت  ــثيرة ي ــين     ك ــنازع القوان ــباع نهــج محصــور في نطــاق ت ــا بات ــألة   . عذّر حلّه ــيل أيضــا إن مس وق
، الذي يشمل أيضا )تنازع القوانين(الاعـتراف عـبر الحـدود قد جرى تناولها في الفصل العاشر       

 .قواعد أعم لاختيار القانون
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 وفــيما يــتعلق بصــياغة الفقــرات المخــتلفة، قُدّمــت عــدة اقــتراحات، ذهــب أحدهــا إلى   -٨٧
ضـرورة حـذف الإشارة إلى المنقولات تفاديا لأي دلالة ضمنية على النظام المرتأى في مشروع            

وأشــير إلى . الدلــيل يقصــد بــه أن يــتدخل في قــانون العقــارات وفي مكاتــب تســجيل العقــارات 
، مفادها أن مشروع الدليل     ) أعـلاه  ٢٠انظـر الفقـرة     (مناقشـة سـبق أن أجـراها الفـريق العـامل            

ولات فحسـب، وإن كـان لا يمـنع الدولة من السماح لحقٍٍ ما من نوع الرهون على       يعـنى بالمـنق   
 بين ١١وذهـب اقـتراح آخـر إلى ضـرورة وضـع الفقـرة         . المنشـآت بـأن يشـمل غـير المـنقولات         

معقوفـتين وتأجـيل إجـراء دراسـة كاملـة للـنص إلى حـين انـتهاء الفريق العامل من حل المسائل                      
 إشارة إلى القانون ١٣تراح ثالث إلى ضرورة تضمين الفقرة       وذهـب اق  . ذات الصـلة حـلا تامـا      

الموحـد الـذي يـنظم شـؤون الأوراق المالـية، الصـادر عن المنظمة المعنية بمناسقة قوانين الأعمال                   
 ).أوهادا(في أفريقيا 

  
  )١٤الفقرة  (المصطلحات       -باء  

  الحق الضماني
كما اتفق على ". هـيزات ثابتة تج"اتفـق عـلى حـذف القوسـين المعقوفـتين حـول عـبارة             -٨٨

، لأن الملحقات مشمولة بالإشارة إلى      "الملحقات"أنـه لا لـزوم لإدراج إشارة صريحة إلى كلمة           
ورئـي أيضـا أن الإشارة إلى الحقوق العينية يمكن أن يستعاض عنها بصيغة              . الممـتلكات المـنقولة   

 إلى ذلــك، رئــي أن أنــواع وإضــافة. أكــثر عمومــية تشــير إلى الآثــار الشــمولية لــلحق الضــماني 
الموجــودات الــتي يمكــن أن تكــون موضــع ضــمانة يمكــن حصــرها في الموجــودات الــتجارية أو     

وعـورض ذلـك الاقـتراح بصـفة خاصـة بالنظر إلى اتباع الفريق العامل             . موجـودات الشـركات   
 ). أعلاه٣٧انظر الفقرة (نهجا واسعا إزاء هذه المسألة 

  
  )مانيمقدم الضمان أو حق ض(المانح 
"). موجوداته("اتفـق عـلى حـذف الإشـارة إلى ملكـية المـانح أو حـيازته لـلموجودات                    -٨٩

يكفـي لشـمول الشخصيات الطبيعية والاعتبارية على        " شـخص "كمـا اتفـق عـلى أن مصـطلح          
 .السواء

  
  الممتلكات الملموسة

 .يتسم بالحشو وينبغي تنقيحه" الممتلكات الملموسة"رئي أن تعريف  -٩٠
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  جهيزات الثابتةالت
ــه ينــبغي الإشــارة إلى الممــتلكات غــير المــنقولة     -٩١ ــيها التجهــيزات  "رئــي أن الــتي ثُبتّــت عل
 ".الثابتة

  
  العائدات

تعـني أي شيء    ‘ العـائدات ‘: "اتفـق عـلى أنـه يمكـن تنقـيح الـتعريف عـلى الـنحو الـتالي                  -٩٢
وقيل ". ار الموجودات المرهونة  ثم‘ العائدات‘وتشمل  . يُـتلقى فـيما يـتعلق بـالموجودات المـرهونة         

مشمولة، ويمكن أن تنطبق    ) مثل عائدات التأمين  (انـه بهـذا النحو تصبح العائدات غير الطوعية          
كمـا ذُكـر احتمال وضع تعريفين منفصلين للثمار     . القواعـد ذاتهـا عـلى العـائدات والـثمار معـا           

في اتفاقــية الأمــم " اتالعــائد"وقــيل أيضــا إن اخــتلاف هــذا الــتعريف عــن تعــريف . والعــائدات
المــتحدة بشــأن المســتحقات يعــزى إلى اخــتلاف  الســياق وإلى أن تلــك الاتفاقــية تشــمل أيضــا  

 .الإحالات القطعية
  

  الأولوية
أُوضـح أن تعـريف الأولويـة يخـتلف عن تعريف المصطلح ذاته في اتفاقية الأمم المتحدة                   -٩٣

هو (تلف وأن التعريف يخدم غرضا مختلفا       بشـأن المسـتحقات لأن السـياق في تلـك الاتفاقـية مخ ـ            
   ).إحالة عدد من المسائل المتعلقة بالأولوية إلى القانون المنطبق

  الحق الضماني الحيازي
كسبيل لممارسة الحيازة   " السيطرة"أبديـت معارضـة للاقـتراح الداعـي إلى الإشارة إلى             -٩٤

وذكر . زة عـن طـريق وكـيل كافـية    وذكـر أن الإشـارة إلى الحـيا   . في الموجـودات غـير الملموسـة    
ــبيري         ــن اســتخدام ومعــنى تع ــتحقق م ــبغي ال ــييرات، ين ــبل إجــراء أي تغ ــه ق " الحــيازة"أيضــا أن

   .نص مشروع الدليل في" السيطرة" و
  ممثل الإعسار/إجراءات الإعسار

ومدير الإعسار  " إجـراءات الإعسـار   "طُلـب إلى الأمانـة أن تجعـل تعـريفي المصـطلحين              -٩٥
 . مع التعريفين المقابلين في مشروع الدليل التشريعي بشأن قانون الإعسارمتوافقين
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 تعاريف جديدة
 

" الحــق الضــماني "و " ثمــن الشــراء "اقــترح أن تضــاف تعــاريف لأجــل المصــطلحات      -٩٦
ولم تجر مناقشة بشأن هذا الاقتراح      ". المشـتري في سـياق العمـل المعتاد       "و  " المديـن الحسـابي   " و

 .الوقتبسبب عدم توفر 
  

  )٢٦-١٥الفقرات   (أمثلة عن الممارسات التمويلية المزمع شمولها بالدليل                   -جيم   
ــد أُحســن           -٩٧ ــثلة المســتخدمة ق ــلى أن الأم ــامل ع ــريق الع ــام في الف ــاق ع ــناك اتف ــان ه ك

واتُفـق أيضـا عـلى أن الحـد من العدد والتفصيل يساعد على              . اختـيارها وتقديمهـا عـلى السـواء       
ب لم تكن هناك رغبة بوجه عام في إدخال تعديلات ذات شأن على النص         الفهـم، ولهـذا السـب     

 .الحالي

، اقـتُرح إيـراد إشـارة إلى تمويـل ثمـن الشراء، وتعريف              ١٩ و ١٧فـيما يـتعلق بالفقـرتين        -٩٨
واقترح أيضا جعل الاحتفاظ بحق . هـذا الـتمويل، عوضا عن الاشارة إلى الاحتفاظ بحق الملكية   

وقيل إن  ).  أدناه ١٠٧انظر الفقرة   (واعتُرض على هذا الاقتراح     . لضمانيالملكـية ممـاثلا للحق ا     
الاحــتفاظ بحــق الملكــية لا يعــامل في العديــد مــن الــبلدان كــأداة ضــمانية، وبــناء علــيه لا يكــون 

الحق "الاحـتفاظ بحق الملكية، بالنسبة لتلك البلدان على الأقل، مشمولا بالتعريف الحالي لتعبير              
واقترح في هذا الصدد إمّا استبعاد الاحتفاظ بحق الملكية         . في مشـروع الدليل   الـوارد   " الضـماني 

 .من نطاق مشروع الدليل كلية وإمّا إدراجه فيه وإخضاعه لقواعد خاصة

أن يشــار إلى :  فقــد أبــدي عــدد مــن الاقــتراحات شمــل مــا يــلي ٢٠أمــا بشــأن الفقــرة  -٩٩
؛ وإلى حسابات   ) وليس إلى إلزامه به   (جر  الـتأجير التمويـلي؛ وإلى اتاحـة خـيار الشـراء للمسـتأ            

 بحســاب مصــرفي لــدى (Agrico)تحــتفظ شــركة أغــريكو : " الايــداع، عــلى غــرار الــنص الــتالي
ويأخذ المقرض . المقـرض ألـف الـذي مكّـن قرضـه شـركة أغريكو من دفع ثمن شراء العجلات            

، فقد ٢٣فقرة وأما ال". ألـف حقـا ضـمانيا بغطـاء هـذا الحساب المصرفي لضمان سداد القرض        
 .اقترح تنقيحها بحيث تشير إلى المخزون والمستحقات المقبولة كضمان

  
 ،(A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1  الأهداف الأساسية -الفصل الثاني  

  )٣٦-٢٧الفقرات 
، قـيل إنّهـا تبـيّن الغرض الاجمالي من المشروع، وينبغي بالتالي             ٢٧فـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٠٠

ــيها بحيــث  ــاملات المضــمونة    التوســع ف ــانون المع ــتأثير الاقتصــادي لق وأضــيف أن .  تشــير إلى ال
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ــل ينــبغي أن يشــمل تحلــيلا           مشــروع الدلــيل لا ينــبغي أن يكــون بحــثا في القــانون المقــارن، ب
وتوصـيات يمكـن أن تسـاعد عـلى الوصـول إلى أسواق القروض الائتمانية خصوصا في البلدان                  

قتصادي لواحد أو آخر من النهوج المتخذة في مشروع الدليل          ولئن سُلّم بأنّ التأثير الا    . النامـية 
هـو مـن الاعتـبارت الهامـة، فقـد قـيل إن مـن الصـعب قياس النتائج الاقتصادية لأي قانون وإنّ                       
هـذه النـتائج تـتوقف أيضـا، في أي حـال، عـلى البنـية التحتـية ذات الصـلة، بمـا في ذلـك النظام                           

 . من الفصل٢نقطة قيل إنه أُحسن تقديمها في الفقرة القضائي وآليات إنفاذ القوانين، وهي 

ــرة   -١٠١ ــأن الفقــ ــة   ٢٨وبشــ ــة والطارئــ ــتزامات الآجلــ ــار إلى الالــ ــترح أن يشــ ــر ( اقــ انظــ
A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3 ــرة ــرة   ). ٩، الفق ــيح الفق ــترح تنق ــه   ٣٠واق  ليصــبح واضــحا أن

واقترح . لمجال لحرية الأطرافينـبغي إبقـاء الأحكـام القانونـية الالزامـية عـند أدنى حد لافساح ا       
أيضـا أن يشـار إلى أنّ مشـروع الدليل لا يجبّ قانون حماية المستهلك وانما هو يتضمن أحكاما               

 .لحماية المستهلك

، فقد لوحظ أنه ينبغي تنقيحها ليصبح       ٣٥أمّـا فـيما يـتعلّق بالجملة الأخيرة من الفقرة            -١٠٢
ء وظيفــته الرئيســية الــتي هــي مســاعدة الدائــن واضــحا أنــه ينــبغي تمكــين الحــق الضــماني مــن أدا

وكان هناك تأييد   . المضـمون عـلى اسـترداد جـزء عـلى الأقل من مطالبته في إجراءات الاعسار               
لهـذا الاقـتراح ولكـن أشـير إلى أنـه ينبغي التعبير عن هذه النقطة بأسلوب يتفق مع العمل الذي              

ويــأخذ في الحســبان الاعتــبارات ) ســارالمعــني بقــانون الاع(يضــطلع بــه الفــريق العــامل الخــامس 
 .المتصلة بإعادة التنظيم على وجه الخصوص

  
  )A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3(  الأولوية    -الفصل السابع      

  )٥-١الفقرات   (المقدمة   -ألف  
قـيل إنّ المقدمـة تؤكـد بمـا يكفي على الأهمية الاقتصادية لمفهوم الأولوية، ولكن ينبغي           -١٠٣

.  شـرح القواعـد الموصـى بها وأن تربطها بالأهداف الأساسية لمشروع الدليل            أيضـا أن تـزيد في     
ولوحـظ أيضـا أنـه ينـبغي تعـريف مفهـوم الأولويـة بطـريقة عملـية لتيسـير المنافسـة بـين مقدمي                         

 .القروض الائتمانية، ومنع التمييز ضدهم

 في الفقــرة  إلى التوصــية الــواردة٤ و٢واقــترح فضــلا عــن ذلــك أن يشــار في الفقــرتين  -١٠٤
ــاق   ٨٩ ــة بالاتف ــتعديل الأولوي ــتعلق ب ــيما ي ــة     .  ف ــترح تضــمين المقدم ــث الصــياغة، اق ــن حي وم

 .إحالات مرجعية إلى الأبواب اللاحقة لمساعدة القارئ في مطالعة هذا الفصل
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  )١٤-٦الفقرات   (قواعد الأولوية      -باء  
ــتعلق بالمناقشــة ذات الصــلة بفــترات الســماح في الفقــرة     -١٠٥ ــيما ي ــيحها  ١٠ ف ــتُرح تنق ، اق

لتوضـيح الفكـرة الـتي مفادهـا أنه لا ينبغي النظر فيها إلا إذا لم يتسن التسجيل قبل إبرام اتفاق                      
 لأن وقت   ١٠واقترح أيضا حذف المثال الأخير الوارد في الفقرة         . الضـمان أو صـرف الأموال     

ال يحكـم مســبّقا  الإنشـاء غـير ذي صـلة في قـاعدة بشـأن الأسـبق في التسـجيل، ولأن ذلـك المـث         
ــدء نفــاذ التســجيل الــتي جــرت معالجــتها في الفصــل الخــامس        الإشــهار (عــلى مســألة وقــت ب

 ).والتسجيل

، ارتئي أنه ريثما يتسنى للفريق العامل أن يتفق على القواعد           ١٢وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٠٦
لاحــظ أن  الأساســية المنطــبقة عــلى الحقــوق الضــمانية في الموجــودات الــتجارية الجوهــرية، يُ       

الإشــارة إلى مفهــوم الســيطرة خــارج ســياق معــيّن تشــكّل تعقــيدا لا لــزوم له وينــبغي بالــتالي      
، اقترح أن يستعاض عن     ١٣وفيما يتعلق بالفقرة    . وقـد اعـترض عـلى ذلـك الاقـتراح         . حذفهـا 

واقــترح . بالإشــارة إلى الإشــهار") جعــل الحــق الضــماني نــافذا" ("الإنفــاذ"الإشــارة إلى مفهــوم 
 . أن تتضمن الفقرة توضيحا للسبب الذي يجعل الحيازة تبزّ التسجيلأيضا

  
  )١٧-١٥الفقرات    (قواعد الأولوية البديلة       -جيم   

، ذكر واحد من الآراء أنها تتضمن مناقشة غير متوازنة لمسألة          ١٧فـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٠٧
وذج واحد للاحتفاظ بحق    وتأييدا لذلك الرأي، أفيد بأن عدم وجود نم       . الاحـتفاظ بحـق الملكية    

الملكـية لا يعـني أنـه وسـيلة غـير ناجعـة؛ وإن الاحـتفاظ بحق الملكية لا يمنع المنافسة وليس أكثر                        
تكلفـة مـن المعـاملات المماثلة الأخرى؛ وإنما هو أقل تكلفة منها؛ وقيل إن من غير اليسير على                  

 تقوم على الافتراض غير     ١٧الـبلدان النامـية بوجـه خـاص أن تنشئ نظام تسجيل؛ وإن الفقرة               
مشــكلة (الواقعــي بوجــود أســواق وطنــية مغلقــة، وتــتجاهل صــعوبات التســجيل في بلــد الــبائع  

وأبدي رأي آخر، يإيجاز بسبب ). الـتكلفة الـتي يتحمـلها البائع   (أو في بلـد المشـتري    ) الشـفافية 
وأفيد بأن  . ب مـتوازنة على نحو مناس     ١٧ضـيق الوقـت، مفـاده أن المناقشـة الـواردة في الفقـرة               

 . هي المعايير التي ينبغي بواسطتها اختبار مختلف النهوجالشفافية وقابلية التنبؤ واليقين
  

  )٢٠ و  ١٩الفقرتان    (الدائنون غير المضمونين         -دال  
، اقـتُرح أن تتضمن إشارة إلى مسألة تخصيص نسبة مئوية من            ٢٠فـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٠٨

ولوحظ أنه ينبغي أيضا    . ن المسـتحقة للدائـنين غير المضمونين      موجـودات المديـن لتسـديد الديـو       
وأفيد في الرد على ذلك بأن تلك المسألة معالجة في الفصل           . مناقشـة مـزايا ذلـك الـنهج ومثالبه        
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واقترح أيضا دمج الفقرتين    . وأنه يكفي، بالتالي، إدراج إحالة مرجعية إليها      ) الإعسار(التاسـع   
وأشـــير ردا عـــلى ذلـــك إلى أن . لة بالامتـــيازات والإعســـار مـــع المناقشـــة ذات الصـــ٢٠ و١٩

 يقصـد مـنهما تأكـيد مسـألة أساسية وهي أن الدائنين المضمونين لهم الغلبة                ٢٠ و ١٩الفقـرتين   
عـلى الدائـنين غـير المضـمونين وأن هـناك إحـالات مرجعـية مناسبة إلى المناقشة التالية والمنطقية                     

حــظ أيضــا أن أولويــة الدائــنين المضــمونين هــي مــبدأ   ولو. ذات الصــلة بالامتــيازات والإعســار
 . لكي توضح ذلك بعبارة لا لبس فيها٢٠أساسي لمشروع الدليل وأنه ينبغي تنقيح الفقرة 

  
  الحقوق الضمانية في ثمن الشراء             -هاء   

أعرب الفريق العامل عن ارتياحه بشأن المفهوم والوصف الحالي الواردين بشأن                                           -١٠٩
ولوحظ أن الحقوق الضمانية في                  . ٢٩ إلى    ٢١في ثمن الشراء في الفقرات           الحقوق الضمانية        

ثمن الشراء هي حقوق ضمانية من جميع الأوجه باستثناء أي أولوية فائقة قد تُحمى بموجبها                                                             
ولوحظ أيضا أن هذه الحقوق تؤدي الوظيفة                     . هذه الحقوق لأسباب تتعلق بالسياسة العامة                   

لاحتفاظ بحق الملكية وعمليات البيع المشروطة، ويعتبر المدى                           الاقتصادية نفسها التي يؤديها ا             
وذكر أنه إن كانت هذه الحقوق ستُمنح                           . الذي ينبغي أن تحمى فيه مسألة سياساتية أيضا                           

، فينبغي أن يكون لدى الأطراف الثالثة وسيلة                           ")أولوية فائقة     ("أولوية منذ وقت إنشائها              
 .موضوعية لإثبات وجودها             

يق العامل على أن هذا الحق ينبغي أن يكون متاحا ليس للبائعين فحسب،                                         واتفق الفر    -١١٠
مثل مؤسسات          (ولكن للدائنين الآخرين أيضا الذين يقدمون تمويلا لأجل ثمن الشراء                              

وارتئي على نطاق واسع أنه في البلدان التي لديها نظام احتفاظ بحق الملكية، تتحقق                                         ). التمويل  
البائع إلى مؤسسة تمويل، مما ينتج عنه إحالة الاحتفاظ بحق                          النتيجة نفسها بإحالة مطالبة              

 .الملكية إلى مؤسسة التمويل            

وردا على سؤال، ذُكر أنه في الحالة النادرة التي يقوم فيها مورِّد ومؤسسة مالية                                       -١١١
بتمويل شراء الموجودات نفسها من جانب مشترٍ ما، يتعين على المشرِّع أن يتخذ قرارا                                              

 .ن ما إذا كان ينبغي أن يُسدَّد لهما بالتناسب أو أن تمنح الأولوية للمورّد                                      سياساتيا بشأ         

، فقد ذكر أنه يمكن أن                 ٢٨أما فيما يتعلق بالإخطار الذي جرت مناقشته في الفقرة                                 -١١٢
يكون إخطارا لمرة واحدة قابلا للتجديد وأنه ينبغي، تفاديا لازدواج التمويل، أن يُطلب قبل                                              

 . المدين  تسليم البضاعة إلى         
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وأثناء النقاش، قُدم اقتراح مفاده أنه لا ينبغي أن يكون الحائز على حق ضماني في                                           -١١٣
ثمن الشراء مسؤولا عن الإخلال بوعد قدمه المدين إلى طرف ثالث يقضي بعدم منح حق                                        

وذُكر أن تلك الفكرة قد وردت في المادتين                    "). اتفاق التعهد السلبي      ("ضماني في الموجودات         
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات                      ) ٣(١٨و ) ١(٩

وبعد النقاش، اتفق الفريق العامل على أن يكون التركيز بصفة عامة، ولكن                                      -١١٤
خصوصا فيما يتعلق بتلك المسألة، على النتائج الاقتصادية بدلا عن الوسائل المستخدمة                                              

اتفق أيضا على أن تُنقّح الفقرة                و. للوصول إلى تلك النتائج أو أي تسميات يجري استخدامها                          
 . لتجسيد هذا الفهم       ١٧
  

  )٣٣-٣٠الفقرات    (مطالبات الاسترجاع           -واو  
لوحظ أن مطالبات الاسترجاع قد ذكرت لضمان أن تشمل قواعد الأولوية، التي                                                  -١١٥

أوصي بها في مشروع الدليل، جميع حالات النـزاع المحتملة، وبذلك تعزز اليقين بشأن حقوق                                                   
 .البين المنازعين       المط 

وردا على سؤال، ذكر أن مطالبات الاسترجاع يمنحها القانون إلى بائع عندما لا                                         -١١٦
ولوحظ أيضا أن تطبيقها العملي                . يكون البائع قد اكتسب حقا ضمانيا أو احتفظ بحق ملكية                         

 إحالة      وأنها تنقضي عادة عند أي              )  أيام بعد الإحالة، مثلا           ١٠(محدود لأنها تخضع لقيود زمنية                
وفيما يتعلق بمعاملة مطالبات                . أخرى للبضائع المعنية من المشتري الأول إلى مشتر لاحق                        

الاسترجاع في إجراءات الإعسار، ذكر أنها، في بعض النظم، لا يمكن أن تُثار تجاه ممثل                                            
. الإعسار، بينما يمكن أن تُثار في نظم أخرى بالطريقة نفسها التي تثار بها الحقوق الضمانية                                                  

 .واتفق على أنها مسألة تتعلق بمشروع دليل قانون الإعسار                                 
  

  )٤١-٣٤الفقرات   (مشترو الموجودات المرهونة           -زاي   
والمناقشة الواردة في          " المخزون    "طلب إلى الأمانة أن توازي بين تعريف مصطلح                           -١١٧

لمة    في النص الإنكليزي بك         " المعتاد   "، التي تشير إلى مصطلح سياق العمل                ٤١-٣٤الفقرات    
"ordinary"       بدلا عن "usual". 

وردا على سؤال، ذُكر أن لا ينبغي أن يُحمى إلا المشتري في سياق العمل المعتاد                                               -١١٨
 ").المشترون عن بعد         ("لدى البائع وليس المشترون اللاحقون كذلك                     
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 أن المشتري يتمتّع بالحماية إذا حصل                       ٤١ إلى    ٣٤واقترح أيضا أن توضّح الفقرات                   -١١٩
لموجودات المرهونة في سياق العمل المعتاد لدى البائع أو إذا أذن الدائن المضمون أو                                          على ا 

واقتُرِح أيضا أن توضّح تلك                 . البائع المحتفظ بحق الملكية بعمليات البيع في سياق العمل المعتاد                          
يع   الفقرات أنه في كلتا الحالتين يحتفظ الدائن المضمون بحق ضماني في العائدات المتأتية من ب                                          

 .الموجودات المرهونة         

 من الفصل السابع مع            ٤١ إلى    ١وبعد النقاش، طلب إلى الأمانة أن تنقح الفقرات                           -١٢٠
 .مراعاة الآراء التي أعرب عنها والاقتراحات التي قدمت                        

  
  الأعمال مستقبلا -خامسا 

المعني    (مس    لاحظ الفريق العامل أنه، بالنظر إلى أن الدورة التالية للفريق العامل الخا                                      -١٢١
ستكون هي الدورة الأخيرة              ) ٢٠٠٤مارس     / آذار  ٢٦-٢٢نيويورك     ) (بقانون الإعسار       

المخصصة لمشروع دليل قانون الإعسار، فسيكون من المفيد أن تعقد الدورة التالية للفريق                                         
أبريل      / نيسان     ٢ –مارس     / آذار ٢٩نيويورك،     ) (المعني بالمصالح الضمانية           (العامل السادس       

واتفق    . ة المشتركة للفريقين العاملين قبل انعقاد دورة الفريق العامل الخامس                                  والدور ) ٢٠٠٤
على أن تستكشف الأمانة، بالتشاور مع رئيسي الفريقين العاملين وأعضاء الوفود، إمكانية                                                  
تغيير مواعيد دورتي الفريقين العاملين الخامس والسادس، وكذلك مواعيد الدورة المشتركة،                                                    

 .٢٠٠٤مارس     / آذار   ٢٦في   التي يمكن أن تعقد           
  
  الحواشي

 .٣٥٨، الفقرة (A/56/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  )١( 
الدورة السادسة ، و٤٥٥، الفقرة (A/55/17) ١٧الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٢( 

 .٣٤٧، الفقرة (A/56/17) ١٧والخمسون، الملحق رقم 
 .٤٥٩، الفقرة (A/55/17) ١٧الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٣( 
 .٣٥١، الفقرة (A/56/17) ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٤( 
 .٣٥٧المرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
 .٢٠٤-٢٠٢، الفقرات (A/57/17) ١٧حق رقم الدورة السابعة والخمسون، الملالمرجع نفسه،  )٦( 
 .٢٢٢-٢١٥، الفقرات (A/58/17) ١٧الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٧( 
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